كتاب أصول الفقه 


الإجماع الأول 
*»ه الفقيه هو المجتهد 


- ابن حجر الهيتمي في تطهير الجنان واللسان: 
فقد أجمعت الأمة أهل الأصول والفروع على أن الفقيه في عرف الصحابة والسلف الصالح وقرون آخرين 
بعدهم هو امحتهد المطلق. 


الإجماع الثانى 
الكفار مكلفون بالإيمان 


- 0 باسناد صححه الزين : 


2 --_ 


ننَا الُبِرُ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ حَدَّنَنا إسْرَائِيل عَنْ عَطَاءِ بن السَائِبٍ عَنْ أَبي الْبَخْمرِيّ عَنْ سَلْمَانَ 
5 


لْتَهَى إلى حصن مل ين فَقَالَ لِأصْحَابه : : دَعْونِ أَدعُْوهُمْ 5 َأَيْتْ تقول الله مالقا يَدْعْوهُمْ فَقَالَ: كُنْتْ 
رَحْلًا مِنْكُمْء فَهَدَانٍ الله 5 إِنْ أَسْلَمْتُمْ هَلَكُمْ مَا لَنَا وَعَلَيكُمْ مَا عَلَيْنَاه وَإِنْ أَنْثُمْ أَبَيْقُعْ هَأَدُوا الزْيَة وَأَنْه 


ع 


3 أبن" ابذتاكه على نوا رذ الله ل تك الخائيين َ. يَفْعَلْ ذَلِكَ بم ثلَانَةَ أيَّام هَلَمَا كَانَ د 
غَدَا النَّامِنْ إِلَيْهَا فَمَتَحُوِهَا 


صَاغْرُونَ فَإِنْ 


- البخاري في صحيحه: 
0 5 حَدَّننَا عَبْدُ اليرّاقٍ أَحْبَرئًا مَعْمَرٌ ح وحَدَّني تعَيِمْ أَخْبَرًا عَبْدُ اللّهِ أخبرًا مَعْمَرٌ عَنٍ البّْرِيّ عَنْ 
بيه كَالَ: بَعَت النَّمُ ملو حَالِدَ بْنَ الوليد ِل بَني جَذِعَة مَدَعَاهُمْ إلى الإسلام» 7 ُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: 
كلككا تكعلرا بثو لون فصتا نا سانا فَجَعَلَ حَالِدٌ يتن مِنْهُْ ل ياب وَدَقَعَ إل كك رَخُلٍ منَا أَسِيركُ حَقٌّ إِذّا كَانَ 
يَوْمْ أمَرَ حَالِدٌ أن يَمْثْلَ كُلٌ رَخل من أسيرك هَقْلْت: وَاللَّه لا أَقْلُ أسيري. ولا يَفْتُلُ رَحْك من أَصْحَابي أَسِيرك حَقٌ 


قدِمْنَا على النَّيَ ملي مدَكَرَْافُ 5 ل َي يَدَُ فَمَالَ: اللَّهُمّ إِيٍّ أَبرا لِك يما صربّع حَالِدٌ مين 
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- الأشعري في رسالته لأهل الثغر: باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول:. 


الإجماع الثالث والعشرون: وأجمعوا على أن الله كَيْنَ قد كلّف الكفار الإبمان والتصديق بنبيه.. 


- العطبراني في المعجم الكبير بإسناد قال فيه الهيثمي حسن أو صحيح : 


اليّحْمَنِ البَحيم» مِنْ خَالِدٍ بْنِ الْولِيدٍ إِلَ يُسْتُمَ ومِهْرَانَ وَمَلَا َارس: سَلَامٌ عَلَى من اتَّبَعَ المْدَىء أَمًا بَعْدُ فَإنا تَدعْوَكُم إِلى 


الإسْلام» فَإِنْ أَنَيْثُمْ مأَعْطُوا الْيَة عَنْ يَدٍ وَأَنْكُمْ صَاغِرُونَ فَإِنَّ مَعِي فَوْمَا يحْبُونَ الْمَثْلَ في سَبيل الله كُمَا يحب قارمك 
الْحَمْرَ وَالسّلَامُ عَلَى مَن اتبَعَ الحُدَّى". 


- الجويني في التلخيص: 
إعلم وفقك الله أن ما صار إليه سلف الأمة وخلفها من المتكلمين والفقهاء أن الكفار مخاطبون مأمورون 


بمعرفة الله عرّ اسمه وتصديق رسله والإبمان بيحملة قواعد العقائد. 
- السمعاني في قواطع الأدلة: 
الأمة اجتمعت على أن الكافر مخطب بالإيمان بالرسل» وإذا وصل إلى الآخرة ولم يكن أسلم يعاقب على 


ترك الإبمان بالرسل كما يعاقب بترك الإبمان بالله» ومعلوم أنه لا يصح الأبمان بالرسل إلا بشرط تقديم الإبمان بالله. 


3 السرخسي في الأصول: 


لا حلاف أتمم مخاطبون بالإيمان. 


الرازني في المحصول: 
وأما أنه تعالى أمر الكافر بالإيمان فذلك مجمع عليه بين المسلمين. 


- القرافي في الذخيرة: 


الثامن في خطاب الكفار: أجمعت الأمة على أنمم مخاطبون بالإعان. 


القرافي في أنوار البروق: 


لا حلاف في خطاب الكفار بالإيمان وبقواعد الدين. 


- تاج الدين السبكي في الإبهاج: 
أطبق المسلمون على أن الكفار بأصول الشرائع مخاطبون... وأجمعت الأمة كما نقله القاضي أبو بكر على 
تكلوفهم بتصديق الرسل وبترك تكذيبهم وقتلهم وقتالهم. 
- الاسنوي في نهاية السول: 


لا حلاف أن الكفار مكلفون بالإيان. 


- الزركشي في البحر المحيط: 
... وبإجماع الأمة على أن الكافر مكلف بالإيمان. 


- ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير: 
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الإجماع الثالث 


* ما أمر الله به عباده أن يفعلوه ورتب على فعله ثوابا في الآخرة أو خيرهم بين فعله وتركه 
فهو حسن, وما نهاهم عن فعله فهو قبيح. 
- الأشعري في رسالته لأهل الثغر: باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول:... 
الإجماع الثالث عشر: وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه ما تماهم عنه وزحرهم عن فعله؛ وأن الحسن ما 


- الزوكشي في البحر المحيط: 


الإجماع الرابع 
*» الصغير تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته 


- ابن حزم في الفصل: 
وقد صح الإجماع على أن ما هماه الأطفال قبل بلوغهم من قتل أو وطء أجنبية أو شرب خمر أو قذف أو 


تعطيل صلاة أو صوم فإنمم غير مؤاخذين في الآخرة بشيء من ذلك ما لم يبلغوا. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 

وقد روي عن عمر بن الخطاب معنى ما ذكرت ولا مخالف له أعلمه تمن يجب اتباع قوله. حدثنا عبد الوارث 
بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزاز قال حدثنا علي ابن المديني 
قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحبى البكاء عن أبي العالية الرياحي قال: قال عمر بن الخطاب: تكتب للصغير 


حسناته ولا تكتب عليه سيئاته. 


الإجماع الخامس 


*» النائم والصبي والمجنون والسكران يضمنون قيم المتلفات وأروش الجنايات 


وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لحم في أموالهم. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
العلماء لا يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن الحانين وغير المكلفين ويلزمهم ضمانما فى كل حال 
كما يلزم العقلاء. 


- عياض في إكمال المعلم: 
ولاخلاف فيما أفسده السكران من الأموال أنه يضمنه. 
- التووي في شرج ميرح مسيام؟ 
وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه شيئا في حال نومه فيجب ضمانه بالاتفاق. 
- ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: 
وقول النبي ملل : "رفع القلم..." إنما يقتضي رفع المأثم لا رفع الضمان باتفاق المسلمين» فلو أتلفوا نفسا أو 
مالا ضمنوه. 
- السبكي في إبراز الحكم: 


اتفق الفقهاء على أن النائم والصبي والبحنون يتعلق مم خطاب الوضع من ضمان المتلفات وأروش التنايات 


ونحوها. 


الإجماع السادس 


** لا إثم على الصغير والمجنون والنائم والناسي والمخطيء في أفعالهم المخالفة للشرع 
- ابن المنذر في الأوسط: 
وأجمع أهل العلم أن الفرائض لا تحب على من بلغ مغلوبا على عقله. 


- الباقلاني في التقريب والإرشاد: 
والذي ليس بعاقل منهم البهائم والأطفال والمنتقصون من البله وابحانين» وأ فعال هؤلاء باتفاق غير داحلة 


تحت التكليف لخروحهم عن العقل والتمييز. 
- ابن حزم في الفصل: 
وقد صح الإجماع على أن ما عملت الأطفال قبل بلوغها من قتل أو وطء أجنبية أو شرب خمر أو قذف أو 
تعطيل صلاة أو صوم فإنمم غير مؤاحذين في الآخرة بشيء من ذلك ما لم يبلغوا. 
- الجويني في التلخيص: 


- الجويني في الإرشاد: 
...ل وَمَا حَلَقْتُ الِنَ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ]... ولا حلاف أن الصبيان واحانين مستثنون من موجب الآية 


- ابن قدامة في المغني: 
فصل: وابمحنون غير مكلفءولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه إلا أن يفيق وقت الصلاة فيصير كالصبي 
يلغ» ولا نعلم قُِ ذلك خلافا. 
- القرطبي في المفهم: 


الصبي لا يحب عليه حكم شرعا اتفاقا. 


القرطبي في المفهم: 
وبالاجماع على أن النائم غير مؤاخذ بما يقوله في حال نومه ولا بما يصدر عنه. 
- التووي في شرج فم بح مسلم : 
الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسي والغالط. 
- القرافي في شرح تنقيح الفصول: 
ولإجماع الأمة على أن من وطيء امرأة يظنها زوجته أو شرب خمراً يظنه خلاً لا يأثم لعدم العلم. 
-_ آل تيمية ف المسودة: 


المغمى عليه والنائم فإن قلم الإثم مرفوع عنهما إجماعا. 


- ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: 


ولمهذا اتفق العلماء على أن المحنون والصغير الذي ليس بُميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج. 


- ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: 
وأعذرهم النائم؛ ولهذا لم يكن لشيء من أقواله التي تسمع منه في المنام حكم باتفاق العلماء» فلو طلق أو 
أعتق أو تبرع أو غير ذلك في منامه كان لغوا. 
- ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 


وهذا مما لا يتنازع فيه العلماء أن الناسي لا يأثم. 


- تاج الدين السبكي في الابهاج: 

اتفق الكل حتى القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق على أنه يشترط في المأمور أن بكون عاقلا بفهم 
- الجرجاني في شرح المواقف: 

وتكليف الغافل لا يجوز إجماعا. 


- الحافظ في الفتح: 


والمحطئع وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن... 


الإجماع السابع 
** الإيمان شرط لصحة أداء الأعمال 
وقد يشهد لما ذكرناه إجماع العلماء على افتقار الصلوات ونحوها من العبادات إلى تقديم الإيعان. 


- ابن العربي في أحكام القرآن: 
... وصرح بنفاقهم وكفرهم» فلذلك لم تقبل صدقاتهم» لأن صحة الإيعان شرط لقبول الصدقة والصلاة 
وسائر الأعمال» ولذلك لم يقبلها رسول الله ملكو ولا أبو بكر ولا عبر ولا عثمان اقتداء برسول الله ملل . 
الأمة من السلف بجمعة على أن الإبمان شرط فى صحة أفعال الواحبات من الطاعات. 
- القرافي في شرح تنقيح الفصول: 


الأمة مجمعة على أنه لا يقال صل وأنت كافر. 


١١ 


الإجماع الثامن 


*** التكاليف الشرعية لا يرخص في ترك الم أمور بها ولا في فعل المنهي عنها إلا بدليل 
شرعي 
- مالك في الموطأ وصححه الألباني: 
عَنْ هِضّام بْن عْْوةٌ عَنْ أببه أن الْمِسْوَرَ بْن عَدْرْمَة بره أنه دَحَلَ عَلَى عْمَرَ بن الطاب مِن اللْْلَة الي طون 
فِيهَا فأَيْفَطَ عْمَرَ لِصّلَاةٍ المتبْح, فَقَالَ عْمَرُ: 'نَعَمْ ولا حَظ في الإسْلام لِمَنْ تَركَ الصّلاة" فَصَلَّى عْمَرُ جره يَنْعَبْ 


دما 


- ابن تيمية في درء التعارض: 
فإن المسلمين متفقون على أن وجوب العبادات كالصلوات الخمس ونحوها وتحريم المجمات كالفواحش 
والمظالم لا يزال واحباً على كل أحد ما دام عقله حاضراً ولو بلغ» وأن الصلوات لا تسقط عن أحد قط إلا عن 
الحائض والنفساء أو من زال عقله... فالمقصود من هذا أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحد له عقل سواء كان 
كبيرا أو صالحا أو عالما. وما يظنه طوائف من جهال العباد وأتباعهم وجهال النظار وأتباعهم وجهال الإسماعيلية 
والنصيرية -وإن كانوا كلهم جهالا- من سقوطها عن العارفين أو الواصلين او أهل الحضرة أو عمن خرقت لهم 
العادات أو عن الأئمة الإسماعيلية أو بعض أتباعهم أو عمن عرف العلوم العقلية أو عن المتكلم الماهر في الرظر أو 


الفيلسوف الكامل في الفلسفة» فكل ذلك باطل باتفاق المسلمين وبما علم بالاضطرار من دين الإسلام. 


- الحافظ فى الفتح: 
والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر 


الحسن وهو البصري قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقد صح أن عمر صلى وحرحه ينبع دما. 
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الإجماع التاسع 


» الاحتلام علامة على البلوغ 
- الجصاص في أحكام القرآن: 
وقد اتفق الفقهاء على أن الاحتلام بلوغ. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
ولم يختلف العلماء أن الاحتلام أول وقت لزوم الفرائض والحدود والأحكام. 
- ابن قدامة فى المغنى: 
أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثى فأولحا خحروج المني من قيله وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولدء 
فكيفما حرج في يقظة أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل به البلوغ» لا نعلم في ذلك احتلافا. 
- تقي الدين السبكي في ابراز الحكم: 
أجمع العلماء عي أن الاحتلام يحصل به البلوغ في الرحل. 
- الحافظ في الفتح: 


أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرحال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام. 


رار 


الإجماع العاشر 


“» الحيض من علامات بلوغ المرأة 
- ابن المنذر في الأوسط: 
وقد أجمع أهل العلم على أنه بوحود الحيض في المرأة تحب الفرائض. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


أجمع العلماء على أن الاحتلام فى الرحال والحيض ف النساء هو البلوغ الذى تلزم به العبادات والحدود 


والاستئذان وغيره. 
- البيهقي في السئن الكبرى: 

حبرا الَْقِهُ أَبُو الْمَنْح الْعْمرِيُ أنبأ عبْدُ اليَحْيٍ بْنْ أي شُرَئْح ثنا أَبُو القَاسِم الْبَعَوِي ثنا عَلِيُ بن الْحغدٍ أنبأ 
شَرِيكٌ عَنْ عْثْمَانَ بْنِ أَبي رُبْعَةَ عَنْ مَاهَانَ تفي عَنْ َم سَلَمَةَ قَالَتْ: "إِذَا حَاضّتٍ اخَارِيَةُ وَحَب عَلَيْهَا مَا َب عَلَى 
0 ُ تَقُولُ: مِنَ السّثْرٍ. 
- ابن قدامة فى المغنى: 


وأما الميض فهو علم على البلوغ» لا نعلم فيه خلافا. 
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الإجماع الحادي عشر 
٠‏ لا يخلو فعل أو شيء من حكم لله تعالى فيه 


- الجويني في الغياثي: 
لا يفرض وقوع واقعة مع بقاء الشريعة بين ظهراني حملتها إلا وفي الشريعة مسقسك بحكم الله فيها. والدليل 
القاطع على ذلك أن أصحاب المصطفى ملق ورضي عنهم استفتحوا النظر في الوقائع والفتاوى والأقضية فكانوا 
يعرضوتما على كتاب الله فإن لم يجدوا فيها متعلقا راجعوا سنن المصطفى مِللكبْ فإن دل يجدوا فيها شفاء اشتوروا 


واحتهدواء وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرهم إلى انقراض عصرهم. 


- الغزالي في المنخول: 
لعلمنا بأن الصحابة على طول الأعصار ما انحجزوا عن واقعة ما اعتقدوا خلوها عن حكم الله بل كانوا 


يهجمون عليها هجوم من لا يرى لها حصرا. 


- الزركشي في البحر المحيط: 
ورأيت في كتاب إثبات القياس لابن سريج: ليس شيء إلا ولله ويْقَ فيه حكم لأنه تعالى يقول: [ إِنَّ اللّه 
كَانَ عَلَى كُلّ شَئيْءٍ حَسِيبًا] (النساء:8) [ِوَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَْءٍ مُقِيئًا) (النساء:ه8) وليس في الدنيا شيء 
يخلو من إطلاق أو حظر أو إيجاب, لأن جميع ما على الأرض من مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح أو حكم بين 


متشاجرين أو غيره لا يخلو من حكم ويستحيل في العقول غير ذلكء؛ وهذا مما لا حلاف فيه أعلمه. 


١ 


الإجماع الثاني عشر 
خطاب التكليف إما طلب أو نهى أو إباحة 
- محمد بن الحسن في الاكتساب: 
وحجتنا في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن بعدهم من التابعين والعلماء رحمهم الله اتفقوا أن 


من أفعال العباد ما هو مأمور به أو مندوب إليه وذلك عبادة لمم ومنه ما هو منهي عنه وذلك عليهم, ومنه ما هو 


مباح. 


- الآمدي في الإحكام: 


المسألة الأولى: اتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام الشرعية. 


- القرافي في أنوار البروق: 


خحطاب التكليف في اصطلاح العلماء هو الأحكام الخمسة الوحوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. 


- الزركشي في البحر المحيط: 
ولاجماع المسلمين أن الإباحة حكم شرعي . 


1١5 


الإجماع الغالث عشر 


#» المكلف لا يحل له الاقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه 


- مالك في الموطأ: 


عَنْ نافع وعَبْدِ الله بْنِ دِيئَارٍ أَنّهُمَا أَحْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ قَدِمَ الْحُوئَة عَلَى سَعْدٍ بْنٍ أي وَنَّاصٍ وَهُوَ 


كس لوو يه الس نا وو ا ار 


الله فَتَسِى أَنْ يَسْأَلَ عْمَرَ عَنْ ذلِكَ حٌَّ قَدِمَ سَعْدٌ. فَقَالَ: أَسَأَلْت أَبَاكَ؟ َقَالَ: لا. فَسَأَلَهُ عَبِدُ الله قَمَالَ عْمَدْ: إِذَا 


ول وه طاو رَنَانِ فَافْسَحْ عَلَيْهِمَا. قَالَ عَبْدُ الله: وَإِنْ جَاءَ أ 2200 َعَم 


عَنْ يح بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍ أن أيَا مُوسَى الأَسْعرِيّ أَنَى عَائِسَةَ رَوْجٍ النَّيَ مَل فَقَالَ ا: لَقَدْ 


شق عَلَيَّ اختلافُ أَصْحَاب اللنَنَ يله في أَنرٍ إِيّْ لَأَعْظِمْ أَنْ أَسْتَفْبلَكِ بِد. كَقَالَثْ: مَا هُوَ؟ ما كُنْت سَائِلًا عَنْهُ أمَكَ 


َسَلَ عَنْهُ. فَثَالَ: الخ يُصِيبْ أَدْلَهُ َه يُكْسِل ولا يُْزلُ؟ فَقَالَتْ: إِذَا جاور الِتَانُ التَانَ فَمَدْ وب الْخْسْل. فَثَالَ 


ع 


عَنْ هِشَام بْنٍ عَْوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجْلٍ من الْمُهَاحِرِينَ 1 يَرَ به بأسّا 


أْصَلّى ف عَطَن الإبل؟ فَقَالَ عَبِدُ اللّه: لاء وَلَكِنْ صل في مُرَاح الْعَنَم. 


العف ا 6 ل 2 را 11 ير 0 > م1 اه قل رس 2 دور ا به > رع 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي بكر أن أسمَاء بنت عَُيْسٍ عَسَلَتْ أبَا بكر الصَّديقَ حِينَ توي م حرحث فَسَألت مَنْ 


حَضَِهَا مِنَ الْمُهَاحِرِينَ فَقَالَثْ: إِنِّ صَائِمَة وَإِنَّ هَذَا يَوْمّ شَدِيدُ الَو مَهَل عَلَيَ مِنْ غُسْلٍ؟ فَقَالُوا: لا 


عَنْ يَبّى بْنٍ سَعِودٍ أَنّهُ بَلَعَهُ أن مُعاويَة بن أبي سفْيَانَ كتّب إِلَ رَيْدِ بْنِ نابت يَسْألهُ عَنٍ الخد فكتب إِلَيّْهِ ريد 
بج لك كنت ل لي عوك وأ وك 4 مي إل ره ني اق و 
حَصَرْتُ اللِيَتيْنٍ مَبْلَكَ يُعْطِيَايهِ النَصْفَ مع الأخ الْوَاجِدٍ وَالثُلْتَ مع الِانْتينِ فَإِنْ كثرتٍ الخو وَهُ 1 بُتَقصُوهُ مِن 


٠‏ وو ااا اموق ةع 8 عر 2 ار 6و دع ع > > وغاء 
امْرَآدٌ خْرَةٌ مَطَلْقَهَا الْتََبْنِ نم أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَاء فَأَمَرَُ أَرْوَاجُ 6 َنْ يَأنَ عْنْمَانَ بْنَ عََانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَلْقِيَهُ 
عِنْدَ الدّرَج آجدًا بِيّدِ رَيْدِ بن نَابتِ مُسَأَهُمَا فَابْتَدَرَهُ جِيعًا فَقَالَا: "حزمت عَلَيْكَء حرمت عَلَيِْكَ". 


ا 000 0 
إذَا دَعَلَتْ في الدّم مِن الخيِْضَةٍ الثَلِئَةِ فَمَدُ بَرِنَثْ مِنْهُ وبر مِنْهَا ولا تَرنْهُ ولا يَرنُّهَا. 


كه 5ه 


امْرَأَيَهِ رَيْنَب ل ولك عار الت رن بعتا فين باقن الذي يلها به. تقال يد الل354 تقوو عن ذلك 


يا رمد 2 


0 


عُمَرَ بْنَ الْحَطّابٍ فَقَالَ عْمَرُ بْنُ الحَطّاب: "لا تَقْرَئَهَا وَفِيهَا شَئْطُ لِأَحَدٍ 5-5 


عَنْ يح بْنِ سَعِيِدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ أَنَّ رَخْلًا مِنْ أَهْلٍ الشّام يُمَا 


َمَتَلَهُ أو مَتَِهْمَا مَعَاء فَأَسْكلَ عَلَى مُعَا ويه بْنِ أبي سُفْيَاكَ الْمَضَاءُ فيه فَكتب إِلَ أ 0 يَسْأَلُ له عل بن 


أبي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ فُسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ مَمَالَ لَهُ عَلِيٌ: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ ما هُوَ بأَرْضِيء 
00 كه رك 4م )معو ا ا ا فو ا 619و او ل عو ا ا ا ا وت 12 
عَرَنْتْ عَلَيِكَ لتخبريٌ. فَقَال له أبُو مُوسَى: كتب إل مُعَاوِيَة بْنُ أبي سُميَانَ أن أَسْألكَ عَنْ ذَلِكَء فَمَال عَلِنٌ: أنَا أبو 


- البخاري في صحيحه: 


ًٍ 5 
0 
و 8 


حَدَنَا عَبْدُ اللَِّ بْنُ يُوسْفَ أُحْبَرًا مَالِكُ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ حُنَْنِ عَنْ أبيه 
الله : بْنَ العبّاسِ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَحْمَةَ اخْتَلَهًا بِالأَئوَاءٍ فَمَالَ عَبْدُ اللّهِ : بْنُ عَبّاسٍِ: شين المخرة رأنة سه وَقَالَ المِسْوَر: لآ يَعْسِلْ 


أَرسَلي عَبْدُ اللَِّ بْنُ العبّاسٍ إِلَ أب أَيُوب الأَنْصَارِيٌ فُوَحَدْنُهُ يَعْترلُ بَْنَ القَنَينٍ وَهُوَ يُسْئَرُ يكَؤْبٍء 


ا عي الل خرين سل ِلَبِكَ عَبْدُ الله بْنُ العبّاسٍ أَسْأَنْكَ كَيْفَ كَانَ 


لفاس 


> 


نَّ عَنْدَ 
الك دا 
مَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: 
رَسُولُ الله يل يَمْسِل رَأْسَهُ وهو خرة؟ موضع أو أَبُوب يِدَهُ عَلَى التَْبٍ قَطَأْطأُ حَقٌ بدا بي رَأْسُ م قَالَ 


- 
ع8 


يَعطْبُ عَلَنو: امنبت» هْصَبٌ عَلَى رَأْسِهِ ثح حبك رأْسَه بِدنِْ َل بِمَا ودب وَقَالَ: هَكَدًا رأئثه 9و يَفْعَلُ. 


حيدنيا 2 الله بْنُ يُوسْفَ حَد نَنَا اللََّثُ قَالَ: حَدَّني يح بن سَعِيدٍ عَنِ القّاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنٍ ابْنِ حَبَّابِ 


1 عيل لِك ث1 سَفْرٍ فَقَدَم ِلَيْه ه أَمْك لما مِنْ وم الْأضْحَى فَمَالَ: مَا أن بآكله ّ عَىٌّ أَسْأل, 
َانْطَلَقَ إِلّ أحيه لِأَمّهِ وكَانَ بَدْرئَاء قَتَادَةَ بْن النَّعْمَانِء مَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ حَدَت بَعْدَكَ أَمْرْ نَفْضٌ لِمَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ 


بو مُعَاوِيَة حَدَّننَا حِشَامٌ عَنْ أَبيهِ عَنِ المغيرةٍ بن شُعْبَة قَالَ: سَأَلَ عْمَرُ بْنْ الْمَطّابٍ عَنْ 


أ 


إملكص الاق هِي الى يُضْرَبْ بَطَنُهَا مَتُلْقِي جَنِيئاء فَقَالَ: أَيَكمْ سم مِن النَونْ مالو فيه سَيْنًا9 مَقُلْتْ: أَناء فَقَالَ: ما 


3 0 و وي ا عر > عن ارات د 
هُوَ؟ قُلْتُ: سمخث النَّومَ ملكو يَقُول: فيه عَنَةُ عبد أو أَمَةٌ. ‏ 


فَوَحَدَتُ ث مُحَعَدَ يه م بْنَ مَسْلَمَةَ فَحجِيّتْ به 4 فَشَهِدَ مَعِي أن - الى مالقاو يَعُول: فيه ع عَيْدٌ أو أَمَة. تَابَعَُ ابْنُ 8 الرُنَادِء 
عَنْ أبيه» عَنْ عَرُوَهَ عن المغيرة. 
-_- مسلم في صحيحه 
حَدَّنَنَا يَى بْنْ يح كَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ ضَّمْرَة بْنِ سَعِيدٍ الْمَاِيَ عَنْ عَبَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله أنَّ عُمَرَ 
و مَا كان يَقْرَاُ به وَسُولُ الله ملكو ف الْأضْحى والْفِطر؟ كَمَالَ: كَانَ يَقَْاُ فِيهِمَا بق 


وَالْقَُآَنِ الْمَحِيدٍ وَاقْتَرََتِ الساعَةٌ وَانْشَقَ الْقَمَدْ. 


- الأشعري في رسالته لأهل الثغر: باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول:. 
الإجماع الرابع عشر: أجمعوا على أن على جميع الخلق الرضا بأحكام الله التي أمرهم أن يرضوا بحا والتسليم في 
جميع ذلك لأمره والصبر على قضائه والانتهاء إلى طاعته فيما دعاهم إلى فعله أو تركه. 


- القرافي في نفائس الأصول: 
فإن تمكن من التعلم ولم يفعل فهو عاص إجماعا . حكاه الشافعي في رسالته والغزالي في احياء علوم الدين أن 
كل أحد يجب عليه أن يعلم حكم الله تعالى عليه في حالته التي هو فيها وعصيانه بترك التعلم وبالاقدام قبل التعلم . 


- تاج الدين السبكي في الإبهاج: 
المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعرف حكم الله فيه. وقد حكى الشافعي في الرسالة الإجماع على 
هذه القاعدة وكذلك حكاه الغزالي. 
- الزركشي في البحر المحيط: 
ادعى الشافعي الإجماع على أن المكلف لا يجوز له الإقدام على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه» وكذلك 
حكاه الغزاليي في المستصفى. 


1 


الإجماع الرابع عشر 


- مالك في الموطأ باسناد صححه ابن عبد البر: 


عَنْ رَيْدِ بْنٍ أَسْلَم عَنْ عَطَاءِ بْنٍ يَسَارٍ أن معَاوِيَة بن أي سُفيَانَ باع سِقَايَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أو ورقٍ بِأكْثرَ مِن وديا 
َقَالَ أَبُو الدَّرْداءِ: سمخث رَسُولَ الله َل يَنْهَى عَنْ مثْلٍ هذا ِل مِثْلا مِثْلِ فَمَالَ لَهُ مُعَاوية: مَا أَرَى مِثْلٍ هذا بَأسا. 
َقَالَ ُو الدَّْداءِ: مَنْ يَعْذِرْقٍ من مُعَاوِّة؟ أنَا أخبزة عَنْ رَسُْولٍ الل يل وجْرْقٍ عَنْ أيه لا أُسَاكِنكَ بأَرْضٍ أَنْتَ ينا. 
نه قَدمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُْمَرَ بْنِ الطاب كَذَكْرَ دَلِكَ لَه فكب عْمَرْ بْنْ الطاب إِلَ مُعَاوِية أَنْ لا عع دَلِكَ إِلّا متلا 
يِْلٍ وَزْنَا بوَرْنٍ 
- البخاري في صحيحه: 
اك : 


عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ ؛ بن أَؤْسِ نَهُ امس صَرْفًا يمائّة دِيئَارٍ مَدَعَانِ طَلْحَُ بْنْ عْبَيْدٍ الله فَتَرَاوَضْنَا 


عاو 


حَقّ امْطرّفَ مي فَأَحَلَ الذَّمَبَ 3 في يَدِهِ ثم قَالَ: حٌَّ يَأْنَ حازن من العَابَقَ وَعْمَرْ عْمَرُ يَسْمَعُ دَلِكَء فَقَالَ: َاللّه 


يي م مع وه اه 56 ب 2 
لآ تُقَارِقُهُ حٌَ تَأَحْدّ مِنْك كَالَ رَسُول الله ملل : "الدَمَبْ بالذهَب ربا 


_ 


وَالشَعِيهُ ِالشّعِيرٍ 9 ِ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَمْرْ ِالَّمْرِ ل يَا إلا هَاءَ وَهَاءَ" . 


لا هَاءَ وَمَلىَ وَالبهُ الث 89 إلا هَاءَ وَهَايَ 


السام 


أنه أ 


رُسَلَ عَلَامَةُ بصع قح فَقَالَ: بغ م اشتر به شَعِيرا. ذهب الْعُلَامُ فَأَحَدَّ صَاعًا 


: 
60 
1١ 


خْبَرَهُ مبَلِكَ كَقَالَ لَه مَعْمَرٌ: 1 فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِق فَرْدَه ولا تأَعدَّنَ 


عو 


عِثْل» فَإِيٍّ كُنث أَسَْع رَسُولَ الله مالكو به ا "الطّعَامُ بالطّعَام مِثْلّا يِثْلٍ" قَالَ: وَكَانَ طَعَامْنَا يَؤْمَهِذٍ الشّعِير قِيل 


عَنْ حَنَشٍ أَنَّهُ قَالَّ: كُنَا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عْبَيْدٍ في عَزْوَةٍ فَطَارَتْ لي وَلأْصْحَانٍ قِلَادَةٌ فِيهًا دَهَبٌ وَوَرقٌ وَجَوْهَرٌ 
َأَرَدْتُ أَنْ أَسْترهَاء َسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عْبَيْدٍ فَقَالَ: 0 وَاْعَل ذَمبَكَ في كَِّق م لا تأَخدن 


و 


إلا ال في تمضث وشول الله بلق يتقول: "من كان يؤيئ بال واليؤم الآرء كلا شد إلا يفلا ملي". 


0 2 2 2 / 


بي قلا قِلَابَةَ قَالَ: كُنْتُ بالشَّام في حَلْقَةِ فِيهَا مُمْلِمُ بْنُ يَسَارِِ قَجَاءَ 


بُو | شْعَثْ» فَجَلَسَء فَقُلْتْ لَهُ: حَدَّثْ أعَانا حَدِيت عُْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء قَالَّ: نعم عَرَوْنَا غَرَاةَ وَعَلَى النّاس مُعَاويَ 
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فَعَنِْنَا غََائِمَ كثِيرةٌ فَكَانَ فِيمَا عَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضّة فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجْلًا أَنْ يَعَهَا في أَعْطِيَاتِ النَّاسِء مُتَسَارَعَ انام في 


3*6 


ذَلِكَ» قَبَلَمَ عُبَادةَ بْنَ الصّامِتٍ فَقَامَ فَمَالَ: إِيْ سمغث رَسُولَ الله يللو يَنْهَى عَنْ بَيْع الذّهَبٍ بالذّهَب وَالْفِضَةٍ بِالْفِضَّةٍ 


واد بان وَالشُعِير بالشّي وَالنّمرِ بالّمْر والْمِنّح بالملح إلا سََاءٌ ِسَوَاءِ عَيْنَا بعيْنِء فَمَنْ رَادَ أو ازْدَادَ فَقَدْ أزق. فَرَدَ 
عي قت ع رك تا للم هك مقا الا اجا رو ا 0 سُولٍ الله عليه أَحَادِيتَ قَدْ 


كنا نَشْهَدُهُ هُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ تَسْمَعْهًا م مِنْهُ فَقَامَ عْبَادَةٌ : 1 بْنُ الصّامتٍ فَأَعَادَ ال لقِصَّقَ شد قَالَّ: لَتَحَدَنّنَ ع سمِعْنًا مِنْ رَسُولٍ الله 


لت وَإِنْ كرة مُعَاوِيَة -أَْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ- مَا أبالي أَنْ لا أصْحَبَهُ في جُنْدِو لَيْلَدَ سَوْدَاءَ قَالَ حَمَّادٌ هذا أو نََوَهُ. 


- الحصاص في الفصول في الأصول: 
وهذا مذهب السلف وفقهاء الأمصار لا نعلم أن أحدا منهم قال إن النهي لا يدل على فساد ما تناوله من 
هذه العقود أو القرب بل ظاهر احتجاجاتمم ومناظراتهم تدل على أن النهي عندهم يقتضي فساد ما تناوله من هذه 
العقود. 
- ابن قدامة في روضة الناظر: 
الثاني: أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنهاء فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله عَالْقو : "لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلّا بمثل"» واحتج ابن عمر في فساد نلتلح المشركات بقوله يُلِ: [ ولا تَنَكِخوا الْمُسْرَكاتِ) 
(البقرة: »)7١ ١‏ وق نكاح المحرم بالنهي» وقٍ بيع الطعام قبل قبضه بالنهي وغير ذلك مما يطول. 
- الآمدي في الإحكام: 
وأما الإجماع فهو أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي» فمن ذلك احتجاج ابن عمر على فساد 
نكاح المشركات بقوله تعالى: [ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرَكَاتِ) (البقرة:١571).»‏ ولم ينكر عليه منكر فكان إجماعاء ومنها 


احتجاج الصحابة على فساد عقود الربا بقوله تعالى: [وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِن الوب ] (البقرة:71)» وبقوله ملل : "لا تبيعوا 


الذهب بالذهب ولا الورق بالورق" الحديث إلى آخره. 


- البيضاوي في المنهاج: 


لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير. 
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الإجماع الخامس عشر 
خ» يجوز وقف العقود والتصرفات عند تعذر تنفيذها 


2 البخاري في صحيحه تعليقا: 


وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَاريَةَ وَالتَمَسَ صَاحِبّهَا سَنَةَ فَامٌ يحَدْهُ وَفْقِدَ مَأَحَدَّ يُعْطِي الذَّيْهَمَ وَالدَْعمَينٍ وَقَالَ: "اللّهُمَ 
عَنْ فُلآنِ فِنْ أنَى لان قلي وَعَلَىَّ". وَقَالَ: "مَكدًا فَافْعَلُوا بالف 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 

وأحسن شيء في هذا ما رواه سنيد وغيره عن أبي فضالة عن أزهر بن عبد الله قال: غزا مالك بن عبد الله 
النئعمي أرض الروم» فغلَ رجحل مائة دينار ثم أتى بما معاوية بن أبي سفيان بعد افتراق الجيشء فأبى أن يأحذها وقال: 
قد نفر الجيش وتفرقوا. فأتى بما عبادة بن الصامت فذكر ذلك له فقال: ارحع إليه فقل حذ خمسها أنت ثم تصدق 
أنت بالبقية فإن الله عالم بحم جميعا. فأتى معاوية فأخبره فقال: لئن كنت أنا أفتيتك بما أحب إلي من كذا وكذا. 


- ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة ولم يعلم أن 
أحدا أنكر ذلك مثل قصة ابن مسعود في صدقته عن سيد الحارية التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في ذمته لما 
تعذرت عليه معرفته» وكتصدق الغال بالمال المغلول لما تعذر قسمته بين الحيش وإقرار معاوية على ذلك» وغير ذلك من 


القضايا. 


- الحافظ في الفتح: 

وأخرحه أيضا سعيد بن منصور عنه بسند له جيد أن بن مسعود اشتر: ى جارية بسبعمائة درهم فإما غاب 
صاحبها وإما تركها فنشده حولا فلم يجده فخرج بما إلى مساكين عند سدة بابه فجعل يقبض ويعطي ويقول: "اللهم 
عن صاحبها فإن أتى فمني وعلي الغرم". 
- الحافظ في تغليق التعليق: 

وأما قول ابن عباس فقال سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص ثنا عبد العزيز بن رفيع أخبرنٍ أبي أنه ابتاع ثوبا 


م ل 


1 


عباس فذكرت ذلك له فقال: إذا كان في العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريته منه» فإن قدرت عليه وإلا 


فتصدق بماء فإن جاء بعده فخبره فإن شاء كانت له الصدقة وإن شاء أعطيهالدراهم وكانت لك الصدقة. 
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الإجماع السادس عشر 
» الكتاب دليل إجمالي 


- مالك في الموطأ واللفظ له وصححه ابن الملقن والألباني» وروا عبد الرزاق وصححه الزيعلي : 


أبَا بَكْرٍ الصَّدَّيقَ كَانَ خخَلََا 


عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ عَنْ عٌوة إن لبر عَنْ عَائِسَة روج اللي بل أَنّهَا قاّث: إن 


ع يا د 


جَادٌ عِشْرِينَ وَسْقًا من مَالِهِ الْعَابَقَ كَلَكَا حَصْرَنةُ الْوَكَاة قَالّ: " وَاللّه يَا ؛ 7 مِنّ النَاسِ أَحَدٌ أ إل غَىّ بَعْدِي 
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ا ا ل ال ا ا الل تيه كَانَ لَك. 


ع 


وَِنّا هُوَ الْيوْمَ مَالُ وَارثِء وَإِنا هما أَحَوَاكِ وأَحْمَاكِ فَافْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابٍ اللَّه'. فَالَتْ عَائِسَةُ: فَقُلْتُ: "يا أَبَتء واللَّه 


4م 


لّوْ كَانَ كذَا وكَذَا لكي عا هي أَسْمَاء قَمَنِ الأحون؟" قال الوككرة اذو بط ف خارحة أراه ا جار 


عٍِ 


أحمد باسناد صححه الزين والأرنؤوط: 


م 


بي نَابتٍ قَالَ: أَتَيِثُ أَا وائلٍ في مشجد أَْلِه 


. 


حَدَّننَا يَعْلى بْنُ عْبَيْدٍ عن عَبْدِ الْعَزِيزٍ بْنِ سِيّاءٍ عنْ حبيبٍ بْنٍِ 
سْأَلْهُ عَنْ هَوْلَاءٍ الْقَوم الْدَيْمَ َتَلَهُهْ عَلٌِ ِالتَهْرَوَانِء فِيمَا اسْتَجَابُوا لَهُ وَفِيمَا فَارَقُوهُ وَفِيمَا اسْتَحَلَ قِتَاهحُم قَالَ: كُنَا 
بِصِفَّينَ كلكا اسْتحد الْمَتْد بأَهْلٍ الشّام اعْتَصّمُوا يتاه فَقَالَ عَمْرُو ب بن الْعَاصٍ لِمُعَاوية: أَْسِل إِلّ عَلِينْ ممُصْحَبٍ وَادْعْهُ 
إِلّ كِتاب اللٍمإنُّ آن يَأ عَلَئِكَ فَجَاءَ بِهِ رَحْلْ فَمَا ا 0 


ُ 0 


الكتاب يُنْعَوْنَ ِل كتّاب الله كم بَيْنهُمْ ثم يَعَول مرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ) (آل عمران:57)» مَمَالَ عَليعٌ: 


-ٍ 
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أَسا 


- 


َعَمْ أنَا أَوْلّ بِذَلِكَه بَيْننَا وَبَتِنَكُمْ كِتَابْ اللّه... 


- البخاري في صحيحه: 


أنه مع عْمَرَ العَدَ حِينَ بَايَعَ المِسْلمُوا َسلِمُونَ أبَا بكر وَاسْتَو وى عَلَى مَنبر يطول الله وله تَشَهدَ 


َس 


َبْلَ أي بكر فَقَالَ: "أمَا بَعْدُ فَاحْتَارَ الله إرَسُولِهِ مَل الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ وَهَذَا الكِتابُ الّذِي هَدَى الله 
به وَسُولكُئ فَحُْدُوا به تَهْتَدُواء وََِا هدَى اللَّهُ يه رَسُولَك". 


م هه هو 


عن عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍ قَال: قَدِمَ عَيَيِئَة : بْنُ حصن بن حُدَيْمَةَ بْنِ بَدْرٍ مََرَلَ عَلَى ابْنٍ أيه ار بن قَيْسٍ بن 
حصن و وَكَانَ مِن النَّيٍ الَّذِينَ يُدَنِيهِمْ عْمَرُ وَكَانَ ١‏ الْعََاءُ أصحًا ب بلس عْمَرَ ع وَمُشَاوَرَتَه كُيُول كَانُوا أو شُيَاناء فَقَالَ 
غْيَبِئَةُ لان أخيه: يَا ابن أَخيء هَل لَكَ وََحْةٌ عِنْدَ هَذَا الأميرٍ مَتَسْتَأَذِنَ لي عَلَيْهِ؟ كَالَ: سَأَسْتَأذِدُ لَك عَلَيْه كَالَ ابْنُ 
عّاس: فَاسْتَأُدَنَ لِعْييْتَة فَلَمَا دَحَلَء قَالَ: يَا ابن الحَطَّابٍ واللَّهِ مَا تُعْطِيئَا الحَرْلَ وَمَا كَحَكُمْ بَيْئنَا بِالعَدل» فَخَضِبٍ عُمَنِ 


حي هَمَ بِأَنْ يَقَعَ به. كنال 1ك : يا اميق الؤينيت إن الله يقال لَّ قَالَ لتبيّهِ مالو: (خذ العفو وَأمد بالغزفٍ وأغرضئ عن 


1 


لحَاهِلِينَ 1 (الأعراف:553١)‏ وَإِنَّ هَذًَا مِنَ الْحَاهِلِينَ» فَوَاللّه مَا جَاوَيَهَا عُمَرُ حِينَ تَلهَا عَلَيْد وَكَانَ وََانَا عِنْدَ كتّاب 


اللّه. 
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- أبو داود وصححه الألباني: 

حَدَّنَنَا عْلَدُ بْنْ حَالِدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ البَرّقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ النُفْرِيّ ء عَنْ عْبَيْدٍ اللّهِ قَالَ: أَيْسَل مَبْوَانُ إِلَ فَاطِمَةَ 
مُسَأَكَا تَأَحْبَرنْهُ أَنّهَا كَانَتْ عِنْدَ أي حَفْصٍ وَكَانَ النَنْ َل أَمْرَ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ يَعْني عَلَى بَعْض الْيَمَنِ فُحَرَجَ مَعَهُ 
رَوْخُْهَاء م لسن لك ا د ْنَ أَبي رَبِيعةَ وَالَارت بْنَ هِشَام أَنْ يُْقِهَا عَلَيْهَا فَمَالَا: وَاللّه 


- 


ما لا ممه إلا أَنْ دَكُونَ حابملا َأَنَتِ النَىَ لي هَقَالَ: "لا تَمََةَ لَكِ إِلَّا أن تَكُون حامِلا"” وَاسْتَأَدْنَنَهُ في الِانْيمَالٍ 
ََذِنَ كا فَفَالَتْ: أَيْنَ أَمُقِنْ يَا رَسُولَ اللَّ؟ قَالَ: "عِنْدَ اثن أمّ مَكُتُوم" وَكَانَ أَعْمَى تَضَعْ بِيَابَهَا عِنْدَهُ ولا ُنْصيْعاء فَلَمْ 
َيَلْ هُنَاكَ حَقٌّ مَضّث عِدَّنُهَا تَأنْكَحهَا الل لي أُسَامَة. فَرَحَعَ قَبِيصَةٌ إلى مَرْوَانَ قَأَضِيَهُ بذَلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ: نسْمَعْ 
هَدًا الحَدِيث إِلّا مِنَ امرأةٍ مَسَأَحْدُ ِالْعِصْمَةٍ الى وَحَدْنَا النّاسَ عَلَيْهَاه فَقَالَتْ ا ا 
كِتَابْ الله قَالَ اللَّهُ تَعالَ: [ قَطلَقُومُيَ ِعِدَتِنَّ] (الطلاق:١)‏ حَقٌّ إلا لَعَكَ اللّهَ يحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا] 


ب 
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(الطلاق:١)‏ » قَالَتْ: يي أَثْرٍ يخْدتْ ثُ بَعْدَ الثَلاثِ. 


حابم وراص لي 
واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا أن يحرم ولا أن يوحب حكما بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو 
نظر. 
- ابن حزم في إحكام الأحكام: 
ولا حلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرحئة والزيدية في 


وجوب الأخذ بما في القرآن. 


- الشهرستاني في الملل والنحل: 
اعلم أن أصول الإحتهاد وأركانه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» ورما تعود إلى اثنين. وإنما تلقوا 
صحة هذه الأركان وانحصارها: من إجماع الصحابة. 
- الآمدي في إحكام الأحكام: 


اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة. 


- البيضاوي في المنهاج: 


المجمد إن ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وحوب اتباع الظن» فالحكم مقطوع 
به والظن في طريقه. ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 


الإجماع السابع عشر 


*» الهمنة دليل إجمالي يجب العمل بها متواترة كانت أو آحادا 


- مالك في الموطأ واللفظ له وصححه ابن الملقن, ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي, ورواه ابن حبان 


ف صحيحه. ورواهة أحمد وصححه الأرنؤوط والزين : 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنٍ حَرَسَةَ عَن قَبيصّة بْنٍ دُوَيْبٍ أَنَّهُ قَالَّ: جَاءَتٍ الَْدهُ إِلَ أبي بَكْرٍ 


لها أَبُو بكرٍ: "ما لَكِ في كتاب اللو سَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ في سْنّة وَسُولٍ الله ملقو سَيفاء 


6 


- 


الصّدَّيقٍ تَسْأَلَهُ مِيرَانَهَا فَمَالَ 


فَارْحعِي حَيٌ أَسْألَ النّاَ". فَسَأَلَ النَّامَ فَقَالَ الْمُغِرةُ بن شبغبة: حَصَرْث رَسُولَ الله بل أَْطَاهًا السُدْسَء كَنَا 


بكر: هَل مَعَكَ غَيْرْكَ؟ فَقَامَ مُحَمَدُ بْنْ مَسْلَْمَة الأ نُصَارِييُ فََالَ مِثْلَ ما قَالَ الْمُغِيرةُ َأَنْقَدَهُ لا أَبُو بَكْرٍ الصّدّيق. ثم 
شك وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ 


تت 
2 
6 


َتِ الَْدّهُ الأخرى إِلَ عْمَرَ بْنٍ الطاب تَسْألُّ مِرائَهَاء فَقَالَ طَا: "ما لَك في كِتَاب الله 


عوتب 


و 


شَيْكًا وَلَكِنَهُ ذَلِكَ السَّدْسْ» فَإِنِ ١‏ حْتَمَعْتمَا فَهُوَ بَيْنَكْمَاء وَأَيََكُمَا 


6 


الْذِي قُضِىَ به إِلّا لِك وَمَا أَنَا رَائِدٍ في الْمَرَائْضٍ ش 


2 


عك اب 1 


- مالك في الموطاأ: 
عَنْ ابن شِهَابٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطّابٍ حَرَجَ إِلَ الشَّام قَلَمَا جاءَ سَْعّ بَلَعَهُ أن 


- 


أنَّ وَسُولَ اللّهِ عليه قَالَ: "ذا متم به بِأَرْضٍ فلا ؟ تَقُدَمُوا عَلَيْهِ وَإذَا 


الوب قَدُ وَقَعَ بالشَّام فَأَحْبَرَهُ عَبْدُ الكثمّن بن عَوْفٍ 
ا + ا و ل ا 2 ب 5 
وَقَعَ بأَرْضٍ وَأَنثم بها قلا خَرُحُوا فِرَارًا منةا» جَعَ عْمَرُ بْنْ الحَطَّابٍ مِنْ سَرْعً. 


- أحمد واللفظ له باسناد صححه الزين والأرنؤوط؛ ورواه أبو داود وصححه الألباني, ورواه الترمذدي وقال 
حسن صحيح وصححه الألباني, والضياء في المختارة وصححه : 

حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَراقٍ حَدَّئَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ الزُمْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ الْمْسَيّبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ قَالَ: ما أَرى الدّيَة 

ع ل ل ف ع عذ بك م رش طر 8 في ذَلِكَ شَيِنَ9 قَمَا 

لَكِلَايُ -وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللِّ ملق عَلَى الْأغْراب- كتّب إل رَسُولُ الله عل : "أَنْ 


مِنْ دِيّة رَوْحهَا", فَأَحَدَ بِدَلِكَ عْمَرُ بْنُ الختطاب. 


/ 


أحمد واللفظ له باسناد صححه الزين وحسنه الأرن ؤوط ورواة الدارمى وصححه حسين سليم أسد, ورواة 
الأربعة وقال التعرمذدي حسن صحيح وصححه الألباني عندهم جميعاء ورواه مالك في الموطأ وصححه ابن 
حباك وابن ن الملقن والذهلي: 
حَدَّننَا يح بْنُ غم سَعِيدٍ عَنْ سّعْدٍ بْن إِسْحَاقَ قَالَ: حَدّئّئني رَيْنَبُ بِنْتْ كب عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ قَالَتْ: 


عَرَجَ رجي في طلَبٍ أَعْلاج لَه فَأَدكهُمْ بطرف الْمَدُومِ َقَعَا 0 نان نَحْيْهُ وأنَا ؛ 


العلل قَذَكدتُْ ذَلِكَ لَك فَوُلْتْ: إَُِ نعي رَؤْحِي أنَاني في دَارٍ شَاسِعَةٍ ةَ مِنْ ذُورٍ هلي و يَدَعْ لي تَمَعَهَ ولا مالا لِورنته 
َلَيْسَ الْمَسْكنْ لَه فَلَو تَحَوَا 0 "توي" كلما حرّخثُ إِلّ 
الْمْحدٍ -أَو إل الحخرة- وَعَانٍ -أَو أَمرَ بي مَدُعِيثُ- فمَالَ: "مني في بَنيِكِ الَذِي أنَاكِ فبهِ نَعْيْ رَقحكِ عق يلم 
الْكِتَابُْ أَجَلَهُ". فَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَيْبَعَةَ أَمْهْر وَعَشْرَاء فَالَتْ: فَأَرْسَلَ إَِءَ عْثْمَانُ فَأَحْبَريهُ فَأَحَدَّ به. 

- البخاري في صحيحه: 


م 
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عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سعْدٍ بْنِ أبي وَفَاصٍ عَنْ النّنَ ملك أَنّهُ مَسَحَ عَلَى الخْقَيْنِ و د للد يد 


سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: َعَم إِذَا حَدَّنَكَ شَيْعًا سَعْدٌ عَنِ الب مالو قلا كَل تَسْأَل عَنْهُ غَيْرَةُ. 


0 عَيْدٍ اللَّهِ حَدَّنَنَا سْفْيَادُ قَالَ: معت عَمْرَا قَالَّ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابرٍ بْنِ رَيْدٍ وَعَمْرِو بن 
ؤس فَحَدَّنّهُمَا يجَالَةُ سَنَهَ سَبْعِينَ عَامَ حَحّ مُصْعَبُ بْن الرُبِر بأَهْلٍ الْمَصرَةِ عِنْدَ وَرَج رمرم قَالَ: كيت كاها زو تق 
مُعَاوِيَةَ عَم الأَحْنَفٍ َأَنَانَا كتَابُ عُمَرَ ؟ ْنٍ المَطَّابٍ قَبْل مَوْته ِسَنَةِ: فَرُقُوا بَيْنَ كُلّ ذي عَخْرَم مِنَ المخوس. يه 
َحَدَ اللزَْة مِنَ الميخوس» حَقٌّ شَهِدَ عَبْدُ البَحْمْنِ بْنُ عَوْفٍ ف أن 5 سُولَ الله مَل أَحَدَهَا مِنْ بحُوسٍ هَجَرٌ. 


يه 


حَدَنَنَا مُوسَى بن إن سيل حَدَنَنًا وُهَيَبْ حدن هِشَامٌ عَنْ أبيه عَنِ ا مغيرة بن شعبّة عَنْ عْمَرَ 


ِلص البق فَقَالَ المغيرة: قَضَى المي مالاو البق عق أو أن ءفعيد فك و افشرية 


نَهُ ا نَهُ اسْتَشَارَهُمْ 3 


فِعٌ أَنَّهُ سم ابْنَ عْمَرَ يَقُولَ: كنا كري َرْضَنَا © تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ ممِغْنًا حَدِيت رَافِع بْنٍ 


عَنْ طَاوْسٍ قَالَ كُنْث مع ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ رَيْدُ بْنُ نَابتِ: تفي أن تَصدُرٌَ الَْائ بض قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخذ 


عَهْدِهَا بِالبَيْتِء فَقَالَ لَهُ ابْنُ عبّاس: إِمَا لاء قَسَل فُلَانَةَ الأَنْصَارِيَة ع أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ الله مَللْئي؟ قَالَ: فَرَحَعَ رَيْدُ 


2 
َه 


عَنْ بَكْرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله الم قَالَّ: كُنْتُ جَالِسًا مع ابْنٍ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأنَاهُ أغْرَيعٌ فَمَالَّ: مما بي أَرى بَني 
متك يشر العسن واللن وأئقة ل ل ل 00 
حاحة ولا ل كيم ليخ يل على زاايه وحلْقة أعامة كااتقنقى قا 


وَقَالَ "عه وا كذًَا قَاصْبَءُ صْتَعُوا" قلا تُرِيدُ تَغيِيرَ مَا أمَرَ مر 


د 


انظ يناو ننه اغا 


6 
1 
2 
3 
َع 
21 
2 


- أبو داود باسناد صححه الألباني: 

الوا ا ار 
مَارٍ أن رَفِعَ بن خديج قَالَ: كنا خَاُِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بلق مذَكرَ 
رَسُولُ اللّهِ يَلِييِ عَنْ أَمْرٍ كان لَنَا نَافعَاء وَصوَاعِيةٌ الله ورسُولِهِ أَنْمَعْ لنا وَأنْمَعْء كَالَ: قل 00 قَالَ يَسُولُ اللّه 


7 ص - 


اليه : "مَنْ كانت لَه أَْضٌ فَليَرَْعْهَا أو فلَيرْعْهَا أَحَامُ ولا يُكَارِيهًا بكُلْتِ ولا يريع ولا بِطعام مُسَمَّى". 


حُ 
- 


- الترمذي واللفظ له وقال هذا حديث حسن صحيح وصححه الألباني, ورواه أبو داود وصححه الألباني» 
ورواة ابن حبان ورواه أحمد وصححه الزين : 

حَدَّثَنَا عحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّتَنا أَبُو دَاوْدَ كَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَحْبد 

يَقُولُ: كَانَ بَبْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ َيْنَ أَهْلٍ الرُوم عَهْدٌ في بلادهِةء حَقٌّ إِذَا الْقَضَى العَددُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَإِذًا 

يَعُلٌ 0 َاهٍ أو عَلَى فَرْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: الله 0 وَقَاءٌ لا غَذْنٌ 5 هُوَ عَمْرُو بْن عَبَسَة فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ د 

ََالَّ: سمت رَسُولَ اللَِّ ملق يَقُولُ: ا 0 يَشُدٌ 


ند إِليْهُمْ عَلَى سَوَاو". قَالَ: فََحَعَ مُعَاوِيَةُ بالئّاس. 


- 2 


حم 
1١‏ 


- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 

حَدَّننَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ مَزْرُوقِ قَالَ بتل عَمَانَ قَالَ: ثنا حمّادُ بْنُ سل ا نس قَالَ: كُنْتْ 
سْقِي أبا طُلْحَةَ وَسْهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ وأبَا عُبَيْدَةَ بْنَ لحرا وَأَبَا دُجَانَةَ خَلِيط عات ضيه عق أشبغت دوه قتادئ 
إِنَّ الحَمرَ قَدْ خيمثء هَوَالَهِ ما الْتَظَروا حٌَ يَعْلَمُوا أَحَمًا أَمْ بَاطِلَا فَقَالُوا: 0 نّمع 
َكَمَأَنهَا ملم يَزحغ إِلَ 'كُوسِهمْ حَقٌ لَقُوا الله وك وكَانَ حَتيمُْ يَوْمَيذٍ الْبْسْرَ والّمْر. 
- الجصاص في الفصول في الأصول: 

فإن قال قائل: فإن الصحابة متفقون على قبول حبر الواحد... وقد استفاض ذلك عنهم كاستفاضة القول 
بالعموم... فقد اتفق السلف والخلف على استعمال هذه الأخبار حين سمعوهاء فدل ذلك من أمرها على صحة 
مخرحها وسلامتهاء وإن كان قد حالف فيها قوم, فإنحم عندنا شذوذ لا يعتد بحم في الإجماع... ومن جهة الإجماع أنه 


14 


ما روي ف الأخبار المتواترة من الصدر الأول وأحبار الآحاد في ذلك والعمل بما من غير نكير من أحد منهم على 


قائلها ولا رد لما. وقد أورد عيسى بن أبان من ذلك جملا منها: 


ما روي عن علي قال: كنت إذا معت من رسول الله ملق حديثا نفعني الله بما شاء منهء وإذا حدثني عنه 


غيري استحلفته» فإن حلف صددقته» وحدثني أبو بكر: أن رسول الله يَللييهٍ قال: "ليس من رجحل يذنب ثم يتوضأ 


١ 


فيحسن الوضوءء ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر له الله". 


وقبل أبو بكر شهادة المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة عن النبي يليه ني إعطاء الحدة السدس وعمل به 


الناس إلى يومنا هذا. 
وقبل عمر بر عبد الرحمن بن عوف عن النبي لكيه في أحذ الجزية من البحوس. 
وقبل أيضا خبر الضحاك بن سفيان عن النبي 84 ف توريث المرأة من دية زوجها. 
وقبل حبر حمل بن مالك والمغيرة عن النبي مَللوٍ في دية الحنين. 
وقبلت الأنصار تحريم الخمر بخبر الواحد. 
وقبل أهل مسجد القبلتين حين نسخ القبلة فاستداروا إلى الكعبة. 


وقال عبد الله بن عمر: "كنا لا نرى بالمخابرة بأساء حتى أخبرنا رافع بن حديج أن النبي مَللْقع نمى عنها 


فتركناها" . 
وكانت الصحابة تسأل نساء النبي يَلليلةِ عن أمور كان الغالب فيها أنمن مخصوصات بعلمها. 
- الماوردي في الحاوي: 
وقد عمل أبو بكر وعمر على خبر الواحد في ميراث الحدة وأخذ الحزية من اللجوس» وعملا على خبر الواحد 
في دية الجنين فلم ينكر عليهما أحد مع انتشاره واشتهاره. 
- ابن حزم في مراتب الاجماع: 


واتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة... واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا أن يحرم ولا أن 


يوحب حكما بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر. 


- ابن حزم في الإحكام: 

وبرهان آخر وهو أنه قد صح يقينا وعلم ضرورة أن جميع الصحابة أولهم عن آخرهم قد اتفقوا دون احتلاف 
من أحد منهم ولا من أحد من التابعين الذين كانوا في عصرهم على أن كل أحد منهم كان إذا نزلت به النازلة سأل 
الصاحب عنها وأخذ بقوله فيها. وإِنما كانوا يسألون عما أوجبه النبي مَللْقعٍ عن الله تعالى في الدين في هذه القصة... 
فصح بمذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي م2 . 
- ابن عبد البر في التمهيد: 

ولا خلاف بن علماء أهل الأثر والفقه أن الحديث إذا رواه ثقة عن ثقة حتى يتصل بالنبي مو أنه حجة 
يعمل بما إلا أن ينسخه غيره. 
- الباجي في المنتقى: 

فصل: وقولا إن عثمان بن عفان سألنما عن ذلك فأحبرته بذلك فقضى به يقتضي إجماع الصحابة على 
العمل بإخبار الآحاد وأن خبر المرأة ثما يعمل به ولذلك سألا عثمان عن خبرها فقضى به لما أخبرته عنهء وسماع هذا 
من حبر الفريعة حتى كان الأمراء يرسلون إليها ويسألوتما عن ذلك ويقضون به. ولم ينكره أحد من الصحابة ولا ثمن 
عاصرهم من التابعين. 
- أبو اسحق الشيرازي في التبصرة: 


ويدل عليه إجماع الصحابة» فإنم عملوا بأخبار الواحد في مسائل مختلفة وأحكام شتى: 
روى أن أبا بكر عمل بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في ميراث الحدة. 


وعمل بخبر عبد الرحمن في أحذ الحزية من ال مجوس وبخبر حمل بن مالك في دية الجنين وقالوا: لولا هذا لقضينا 


بغيره. 
وبحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها. 
وعمل عثمان بخبر فريعة بنت مالك في سكن المتوق عنها زوجها. 


وعن على أنه قال: كان إذا حدثنى أحد عن رسول الله ملك بشىء أحلفته» فإن حلف صدقته, إلا أبا بكر 


فإنه حدثني وصدق أبو بكر. 


وعمل ابن عمر في ترك المحابرة نحديث رافع بن خحديج. 
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وعمل ابن عباس بحديث أبي سعيد الخدري في الربا في النقد. 
0 زيد بن ثابت غخبر امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بغير وداع. 


وعمزوا كلهم بحديث أبي بكر الصديق إن الأئمة من قريش وبحديث عائشة في التقاء الختانين» فدل على 


وحوب العمل به. 


ولأن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدليل قاطع وهو إجماع الصحابة. 


- أبو اسحق الشيرازي في التبصرة: 
الخبر المتواتر يبجب العمل به بالإجماع. 


- أبو اسحق الشيرازي في اللمع: 

وأما الدليل على وجوب العمل به من جهة الشرع أن الصحابة رجعت إليهما في الأحكام فرجع عمر إلى 
حديث حمل بن مالك في دية الجنين وقال: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره» ورجع عثمان ف السكنى إلى حديث فريعة 
بنت مالكء وكان علي يرجع إلى أخبار الآحاد ويستظهر فيها باليمين وقال: إذا حدثني أحد عن رسول الله مالك 
أحلفته فإذا حلف لي صدقته إلا أبا بكر وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ورحجع ابن عمر إلى خبر رافع بن حديج في 


المخابرة» ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة قي التقاء الختانين» فدل على وجوب العمل به. 


| جويني في البرهان: 
والمسلك الثاني مستند إلى إجماع الصحابة» وإجماعهم على العمل بأخبار الاحاد منقول متواترا فإنا لا 
نستريب أتمم في الوقائع كانوا يبغون الأحكام من كتاب الله تعالى فإن لم يجدوا للمطلوب ذكرا مالوا إلى البحث عن 
أخبار رسول الله يليو وكانوا يبتدرون التعويل على نقل الأثبات والثقات بلا اخحتلاف. 
- الجويني في التلخيص: 
فمن أوضح الأدلة إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى أن نبغ المخالفون» ووجه الإيضاح في ادعاء 
الإجماع أن نقول: رأيت الصحابة في الصدر الأول تلم بحم الحوادث ومشكلات الأحكام في الحلال والحرام فكانوا 


يلتمسون فيها أخبارا عن الرسول ملكو وإذا روي لهم تسرّعوا إلى العمل بهء فهذا ما لا سبيل إلى جححده. ولا سبيل 


أيضا إلى حصر الأمر فيه» فإنه لو انحصرت الأخبار التى استروحوا إليها مستفيضة لقارنت الآحاد ووهاها ادعاء 
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الإجماع» على أنا نومئ إلى قصص مستفيضة مرها: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أشكل عليه خبر الجنين فاستفق 
فيه الأصحاب مستشيرا للهم مسترشدا حتى روى حمل بن مالك بن النابغة حديث الجنين في قصة تطول» ورجع الصديق 
إلى ما روي في حديث الجدة» ورجع عثمان في السكنى إلى حديث فريعة بنت مالك» ورجع علي إلى جمل من 
الأحاديث بيد أنه ربما كان يحتاط فيحلف الراوي إن استراب في روايته ثم كان يعمل بخبره. ومن ذلك أن زيد بن ثابت 
كان يروي أن الحائض الناسكة لاتصدر عن مكة حتى تطهر وتودع البيت فروت له أنصارية أن رسول الله ع9 رحص 
لها في الصدر دون وداع. ومن ذلك ما روى أن معاوية باع آنية من فضة بأكثر من وزتما فقال أبو الدرداء: قد نمى 
رسول الله عَللْيةِ عن ذلكء فقال معاوية: لا أرى بذلك بأساء فقال أبو الدرداء: من يعذرنى من معاوية» أخبر عن 
رسول الله يَلْكَةِ ويخبرني عن رأيه» والله لا أساكنه بأرض أبدا. ومن القصص المشهورة ما لا تحصى كثرة من مراجعاتهم 
زوجات النبي يله في الأمور الباطنة من الغسل ونحوه. وجاحد رجوع الصحابة إلى الأخبار في المشكلات يقرب من 


جحد التواتر. 


- السمعاني في قواطع الأدلة: 


خبر الواحد معلوم الأصل باليقين وهو إجماع الصحابة فإنحم أجمعوا على قبوله والعمل به. 


- السمعاني في قواطع الأدلة: 
ويدل على ما ذكرناه إجماع الصحابة فإنه من المشهور عنهم أنمم قبلوا أبار الآحاد فى الشرعيات 
واستعملوها وذلك مثل... فمن حالف هذا فقد حالف جملة الصحابة. 


- الغزالي في المستصفى: 


أحدهما إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد والثاني تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله ملو الولاة والرسل إلى 
البلاد وتكليفه إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع. ونحن نقرر هذين المسلكين: المسلك الأول: ما تواتر واشتهر من 
عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى لا تنحصر وإن لم تتواتر آحادها فيحصل العلم بمجموعهاء ونحن نشير إلى 
بعضهاء فمنها: ما روي عن عمر في وقائع كثيرة» من ذلك قصة الحنين وقيامه في ذلك يقول: أذكر الله امرأ سمع من 
رسول الله مَلَوٍ شيئا في الحنين» فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة وقال: كنت بين جارتين -يعني ضرتين- فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنين ميتا فقضى فيه رسول الله ملو بغرة عبد أو وليدة. فقال عمر: لو لم نسمع 
هذا لقضينا فيه بغير هذاء أي لم نقض بالغرة أصلا. وقد انفصل الحنين ميتا للشك في أصل حياته. ومن ذلك أنه كان 
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لا يرى توريث المرأة من دية زوجهاء فلما أخبره الضحاك أن رسول الله عَاليوِ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي 
من ديته رحع إلى ذلك. ومن ذلك ما تظاهرت به الأحبار عنه في قصة المحوس أنه قال: ما أدري ما الذي أصنع في 
أمرهم, وقال: أنشد الله امرأ مع فيه شيئا إلا رفعه إليناء فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله مالك 
يقول: "سنوا بحم سنة أهل الكتاب"؛ فأحذ الجزية منهم وأقرهم على دينهم. ومنها ما ظهر منه ومن عثمان وجماهير 
الصحابة من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين بخبر عائشة وقولها: فعلت ذلك أنا ورسول الله الث 
فاغتسلنا. ومن ذلك ما صح عن عثمان أنه قضى في السكنى بخبر فريعة بنت مالك بعد أن أرسل إليها وسأنها. ومنها 
ما ظهر من علي من قبوله خبر الواحد واستظهاره باليمين» حت قال في الخبر المشهور: كنت إذا سمعت من رسول الله 
َليِق حديثا نفعني الله بما شاء منهء وإذا حدثني غيره أحلفته فإذا حلف صدقته, وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر 
قال: قال رسول الله مَلل: "ما من عبد يصيب ذنبا" الحديث؛ فكان يحلف المخبر لا لتهمة بالكذب ولكن للاحتياط 
في سياق الحديث على وجهه والتحرز من تغيير لفظه نقلا بالمعنى ولئلا يقدم على الرواية بالظن بل عند السماع ا محقق. 
ومنها ما روي عن زيد بن ثابت أنه كان يرى أن الحائض لا يجوز لما أن تصدر حتى يكون آخر عهدها الطواف 
بالبيت» وأنكر على ابن عباس خلافه في ذلكء فقيل له: إن ابن عباس سأل فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله 
ليو بذلك فأخبرته» فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول لابن عباس: ما أراك إلا قد صدقت ورجع إلى موافقته بخبر 
الأنصارية. ومنها ما روي عن أنس أنه قال: كرت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ تمر إذ 
أتانا آت فقال: إن الخمر قد حرمت»ء فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الحرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا 
فضربتها بأسفله حتى تكسرت. ومنها ما اشتهر من عمل أهل قباء في التحول عن القبلة بخبر الواحد وأتهم أتاهم آت 
فأخبرهم بنسخ القبلة فانحرفوا إلى الكعبة بخبره. ومنها ما ظهر من ابن عباس وقد قيل إن فلانا -رحلا من المسلمين- 
يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل» فقال ابن عباس: كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب قال: 
طبنا رسول الله َللْةْ ثم ذكر موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل» 
فتجاوز ابن عباس العمل بخبر الواحد وبادر إلى التكذيب بأصله والقطع بذلك لأحل خبر أبي بن كعب. ومنها أيضا 
ما روي عن أبي الدرداء أنه لما باع معاوية شيئا من آنية الذهب والورق بأكثر من وزنه فقال له أبو الدرداء: سععت 
رسول الله مَللنَوْ ينهى عن ذلكء فقال له معاوية: إن لا أرى بذلك بأساء فقال أبو الدرداء من يعذرنى من معاوية؟ 
أخبره عن رسول الله !لكل ويخبرني عن رأيه» لا أساكنك بأرض أبدا. ومنها ما اشتهر عن جميعهم في أحبار لا تحصى 
الرجوع إلى عائشة وأم سلمة وميمونة وحفصة وإلى فاطمة بنت أسد وفلانة وفلانة ثمن لا يحصى كثرة وإلى زيد وأسامة 
بن زيد وغيرهم من الصحابة من الرجال والنساء والعبيد والموالي وعلى ذلك جرت سنة التابعين بعدهم. قال الشافعي: 
وجدنا علي بن الحسين يعول على أخبار الآحاد» وكذلك محمد بن علي وحبير بن مطعم ونافع بن حبير وخارحة بن 
زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار. وكذلك كان حال طاووس وعطاء ومجاهد؛ وكان 
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هريرة. وعروة بن الزبير يقول: حدثتني عائشة أن رسول الله مَلْةٍ قضى أن الخراج بالضمان» ويعترض بذلك على قضية 
عمر بن عبد العزيز» فينقض عمر قضاءه لأجل ذلك. وكذلك ميسرة باليمن ومكحول بالشام وعلى ذلك كان فقهاء 
البصرة كالحسن وابن سيرين» وفقهاء الكوفة وتابعوهم كعلقمة والأسود والشعبي ومسروق» وعليه جرى من بعدهم من 
الفقهاء ولم ينكر عليهم أحد في عصرء ولو كان نكير لنقل ولوحب في مستقر العادة اشتهاره وتوفرت الدواعي على 
نقله كما توفرت على نقل العمل به فقد ثبت أن ذلك مجمع عليه من السلف. 


- ابن العربي في أحكام القرآن: 
حبر الواحد أصل عظيم لا ينكره إلا زائغ» وقد أجمعت الصحابة على الرجوع إليه. 


- ابن العربي في المحصول: 
ونعلم أيضا على القطع قبول الصحابة لخبر الواحد وابتناء العمل فيه كقبول عمر لحديث جميل بن مالك بن 
النابغة وقبول حديث المغيرة في الجدة وقبول حديث عبد الرحمن في الوباء إلى غير ذلك ثما يطول تعداده. 


- ابن العربي في عارضة الأحوذي: 


وفيه شيل حبر الواحد قُِ مسائل الدين وذلك اجماع من السيلمة 


- عياض في إكمال المعلم: 
والأصل فى قبول حبر الواحد والعمل به إجماع الصحابة وما فضّم عنهم فى المسائل منقولة عنهم استعمال خبر 
الواحد فيها... كما لا عقيطع بصحة شهادة الشهود وإن لزمنا العمل بما إجماعاء ولعلمنا قطعًا إجماع الخلفاء والصحابة 
وفتياهم به دون تلعش. 


- الشهرستاني في الملل والنحل: 
اعام أن أصول الإحتهاد وأركانه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وربما تعود إلى اثنين» وإِنما تلقوا 


صحة هذه الأركان وانحصارها من إجماع الصحابة. 


- الرازي في المحصول: 
المسلك الرابع: الإجماع: العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة فيكون العمل به 
حقاء إنما قلنا إنه بجمع عليه بين الصحابة لأن بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطع بصحته ولم ينقل عن أحد 
منهم إنكار على فاعله؛ وذلك يقتضي حصول الإجماع. وإنما قلنا إن بعض الصحابة عمل به لوجهين: الأول: وهو أنه 
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روي بالتواتر أن يوم السقيفة لما احتج أبو بكر على الأنصار بقوله مَللِةِ: "الأئمة من قريش" مع أنه مخصص لعموم 
قوله تعالى: [ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليّسُولَ وَأُون الْأَمْرٍ مِنْكُمْ] (النساء:05) قبلوه ولم ينكر عليه أحد ولم يقل له أحد 
كيف تحتج علينا بخبر لا نقطع بصحته. فلما لم يقل أحد منهم ذلك علمنا أن ذلك كان كالأصل المقرر عندهم. 
الثاني: الاستدلال بأمور لا ندعي التواتر في كل واحد منها بل في مجموعهاء وتقريره أن نبين أن الصحابة عملوا على 
وفق خبر الواحد ثم نبين أنمم نما عملوا به لا بغيره. أما المقام الأول: فبيانه من وجوه: الأول: رجوع الصحابة إلى خبر 
الصديق في قوله مَإلْكو: "الأنبياء يدفنون حيث بموتون" وف قوله "الأئمة من قريش" وني قوله "نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث" وإلى كتابه في معرفة نصب الركوات ومقاديرها. الثاني: روي أن أبا بكر رجع في توريث الحدة إلى خبر المغيرة بن 
شعبة ومحمد بن مسلمة» ونقل عنه أيضا أنه قضى بقضية بين أثنين فأخبره بلال أنه ملي قضى فيها بخلاف قضاءه 
فرجع اليه. الثالث: روي أن عمر كان يجعل في الأصابع نصف الدية ويفصل بينها فيجعل في الخنصر ستة وق الللنفصر 
تسعة وفي الوسطى والسبابة عشرة عشرة وفي الأبمام خمسة عشر فلما روي له في كتاب عمرو بن حزم أن في كل أصبع 
عشرة رجع عن رأيه. الرابع: وقال في الحنين رحم الحر امرأ سمع عن رسول الله ملو في الحنين شيئاء فقام إليه حمل بن 
مالك فأحبره بأن الرسول مَلككةٍ قضى فيه بغرة» فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره. الخامس: أنه كان لا 
يرى توريث المرأة من دية زوجهاء فأحبره الضحاك أنه يَللِةِ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء 
فرجع إليه. السادس: نظاهرت الرواية أن عمر قال في المحوس: ما أدري ما أصنع بممء فقال عبد الرحمن بن عوف: 
أشهد أني سمعت رسول الله يَللْييةِ يقول: "سنوا بحم سنة أهل الكتاب"؛ فأخذ منهم الحزية وأقرهم على دينهم. السابع: 
أنه ترك العمل برأيه في بلاد الطاعون بخبر عبد الرحمن. الثامن: روي عن عثمان أنه رحع إلى قول فريعة بنت مالك 
أخعت أبي سعيد الخدري حين قالت: جفت إلى رسول الله يللو أستأذنه بعد وفاة زوحي في موضع العدة فقال َالو : 
"امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك"”. ولم ينكر عليها الخروج للاستفتاء» فأحذ عثمان بروايتها في الحال في أن المتوق 
عنها زوجها تعتد في منزل الزوج ولا تخرج ليلا وتخرج نمارا إن لم يكن لما من يقوم بأحولما. التاسع: اشتهر عن علي أنه 
كان يحلف الراوي وقبلَ رواية أبي بكر من غير حلفء وأيضا قبل رواية المقداد بن الأسود في حكم المذي. العاشر: 
رجوع الجماهير إلى قول عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين. الحادي عشر: رجوع الصحابة في الربا إلى خبر 
أبي سعيد. الثابي عشر: قال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى به بأسا حتى روى لنا رافع بن ديج غيه عالق 
عن المخابرة. الثالث عشر: قال أنس: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب إذ أتانا آت فقال: حرمت 
الخمر» فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقمت فكسرتحا. الرابع عشر: اشتهر عمل أهل قباء في 
التحول عن القبلة بخبر الواحد. الخامس عشر: قيل لابن عباس: إن فلان يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى 
بني اسرائيل» فقال ابن عباس: كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب قال: خطب بنا رسول الله ملو وذكر موسى 
والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني اسرائيل. السادس عشر: عن أبي الدرداء أنه لما باع 
معاوية شيئا من أوانى الذهب والفضة بأكثر من وزتما قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ملو ينهى عنه» فقال معاوية: 
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لا أرى به بأساء فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية» أخبره عن الرسول يلل وهو يخبرني عن رأيه» لا أساكنك 
بأرض أبدا. فهذه الأخبار قطرة من بحر هذا الباب» ومن طالع كتب الأخبار وحد فيها من هذا الجنس ما لا حد له 
ولا حصرء وكل واحد منها وإن لم يكن متواترا لكن القدر المشترك فيه بين الكل وهو العمل على وفق الخبر الذي لا 
تعلم صحته معلوم» فصار ذلك متواترا في المعنى. 


- ابن قدامة في روضة الناظر: 

فأما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور خلاظ لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر. ولنا دليلان 
قاطعان: أحدهما: إجماع الصحابة على قبوله» فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصرء إن لم يتواتر آحادها حصل 
العلم بمجموعها. منها: أن الصديق لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس: من يعلم قضاء رسول الله مَلليلْوْ فيها؟ 
فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي مِللْكَةٍ أعطاها السدس فرجع إلى قولهما وعمل به عمر بعده. وروي 
عن عمر ف وقائع كثيرة منها: قصة الحنين حين قال: أذكر الله امرأ سمع من رسول الله عالق في الجنين» فقام حمل بن 
مالك بن النابغة وقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي مَل في 
الجنين بغرة» فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. وان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك أن 
رسول الله لكلو كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن 
النبي مله في المحوس: سنوا بحم سنة أهل الكتاب. وأخذ عثمان بخبر فريعة بن مالك في السكنى بعد أن أرسل إليها 
وسأنها. وعلي كان يقول: كنت إذا معت من النبي مِلإيةٍ حديئًا نفعني الله بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني عنه غيره 
استحلفته فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر: أن النبي يَلليلهٍ قال: "ما من عبد يذنب فيتوضا ثم 
يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له". ولما احتلف الأنصار في الغسل من المجامعة: أرسلوا أبا موسى إلى عائشة 
فروت لهم عن النبي مِللةِ: "إذا مس الختان الختان وجب الغسل"» فرجعوا إلى قولها. واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر 
الواحد في التحول إلى الكعبة. وروى أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ إذ 
أشا آت فقال: إن الخمرة قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرهاء فكسرتما. ورجع ابن 
عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف. ورحع ابن عمر إلى حديث رافع بن حديج في المخابرة. وكان زيد بن ثابت 
يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوفء فقال له ابن عباس: سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي ليه بذلك؟ فأخبرته» 
فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس: "ما أراك إلا قد صدقت". والأحبار في هذا أكثر من أن تحصىء واتفق التابعون 
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- الآمدي في الاحكام: 

والأقرب في هذه المسألة إنما هو التمسك بإجماع الصحابة» ويدل على ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع 
المختلفة الخارجة عن العد والحصر المتفقة على العمل بخبر الواحد ووجوب العمل به. فمن ذلك ما روي عن أبي بكر 
الصديق أنه عمل بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في ميراث الحدة أن النبي يليه أطعمها السدسء, فجعل لما السدس. 
ومن ذلك عمل عمر بن الخطاب يخبر عبد الرحمن بن عوف في أذ الحزية من المحوس وهو قوله مِالكلو: "سنوا يهم سنة 
أهل الكتاب", وعمل أيضا بخبر حمل ابن مالك في الحنين وهو قوله: كنت بين جاريتين لي (يعني ضرتين) فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتاء فقضى فيه رسول الله يلكو بغرة» فقال عبر: لو لم نسمع بهذا لقضينا فيه 
بغير هذاء وروي عنه أنه قال: كدنا نقضي فيه برأينا. وأيضا فإنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجهاء فأخبره 
الضحاك بن سفيان أن رسول الله مَليِةٍ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه. وأيضا فإنه كان 
يرى في الأصابع نصف الدية» ويفاضل بينها فيجعل في الخنصر ستة وي البنصر تسعة وفي الوسطى والسبابة عشرة وفي 
الإيمام خمسة عشرة ثم رجع إلى خبر عمرو بن حزم أن في كل أصبع عشرة. ومن ذلك عمل عثمان وعلي بخبر فريعة 
بنت مالك في اعتداد المتوق عنها زوجها في منزل زوجهاء وهو أنحا قالت: جفت إلى النبي مَلليْةْ بعد وفاة زوحي 
أستأذنه في موضع العدة» فقال مَِلليَوْ: "امكثي حتى تنقضي عدتك". ومن ذلك ما اشتهر من عمل علي بخبر الواحد 
وقوله: كنت إذا سمعت من رسول الله حديثا نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني غيره حلفته فإذا حلف صدقته. ومن 
ذلك عمل ابن عباس بخبر أبي سعرد الخدري في الربا في النقدء بعد أن كان لا يحكم بالربا في غير النسيئة. ومن ذلك 
عمل زيد بن ثابت بخبر امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع. ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: 
كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ التمر إذ أتانا آت فقال: إن الخمر قد حرمتء فقال 
أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الحرار فاكسرهاء قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. ومن ذلك 
عمل أهل قباء في التحول من القبلة بخبر الواحد أن القبلة قد نسخحتء فالتفتوا إلى الكعبة بخبره. ومن ذلك ما روي عن 
ابن عباس أنه بلغه عن رحل أنه قال: إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بي إسرائيل» فقال ابن عباس: كذدب 
عدو الله أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله يله ثم ذكر موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى بني 
إسرائيل صاحب الخضرء فعمل بخبر أبي حتى كدّب الرجل وسماه عدو الله. ومن ذلك ما روي أنهلما باع معاوية شيئا 
من أواني ذهب وورق بأكثر من وزنه أنه قال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله مَللْكك ينهى عن ذلكء فقال له معاوية: 
لا أرى بذلك بأساء فقال أبو الدرداء: من يعذري من معاوية» أخبره عن رسول الله مالقا ويخبرني عن رأيه» لا أساكنك 
بأرض أبدا. ومن ذلك عمل جميع الصحابة بما رواه أبو بكر الصديق من قوله: "الأئمة من قريش"» ومن قوله: "الأنبياء 
يدفنون حيث بموتون"» ومن قوله: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة". وعملهم بأجمعهم ف الرجوع عن 
سقوط فرض الغسل بالتقاء الختانين بقول عائشة: فعلته أنا ورسول الله ملو واغتسانا. وعمل جميعهم بخبر رافع بن 


52/ 


خديج في المخابرة» وذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى روى لنا رافع 
بن حديج أن الببي مَللكِةٍ نمى عن ذلككء فانتهينا. إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى عدداء وكان ذلك شائعا 
ذائعا فيما بينهم من غير نكير. 
- الآمدي في أبكار الأفكار: 

الأول: أنه مجمع على قبوله بين الصحابة» ويدل عليه رجوع الصحابة في الأحكام الشرعية إلى أخبار الآحاد 
من غير نكير منهم فكان إجماعا. فمن ذلك رجوع عمر بن الخطاب في إيجاب غرة اجنين إلى خبر حمل بن مالك. وفي 
توريث المرأة من دية زوجها إلى خبر الضحاك. وف إجراء المحوس على سنة أهل الكتاب إلى خبر عبد الرحمن بن عوف. 
وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين» إلى حبر عائشة. ومن ذلك رجوع عثمان في الحكم بالسكنى إلى خبر فريعة بنت 
مالك. وما اشتهر عن علي من قبوله لخبر الواحد مع يمينه وقوله: كنت إذا معت حديثا من رسول الله مَللْكلوٍ نفعني الله 
بما شاء منه وإذا حدثنى غيره حلفته وإذا حلف صدقته. ومن ذلك رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول عن بيت 


المقدس إلى القبلة في أثناء الصلاة. إلى غير ذلك من الوقائع التى لا تحصى عددا. 
- القرطبي في المفهم: 


ومن أعظم فوائد هذا الحديث: إجماع الصحابة على العمل بالرأي والاجتهاد وقبول أخبار الآحاد كما بينا 


ذلك في الأصول. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 
فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن 


خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بدا. 
- القرافي في شرح تنقيح الفصول: 
والمرفوع إلى النبي مِلليلةِ حجة إجماعا. 
- البيضاوي في المنهاج: 


امحتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وحوب اتباع الظن» فالحكم مقطوع 
به والظن ف طريقه. ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. 
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- ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام : 
ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله ملق في شيء من سنته دقيق ولا 
جليل. فإنحم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول مِلليدةٍ وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك 
إلا رسول الله الع . 


- السبكي في الابهاج: 
أحدهما: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد وذلك في وقائع شتى لا تنحصرء وآحادها ان لم تتواتر 
فا مجموع منها متواتر. 
- الكمال بن الهمام في فتح القدير: 


الإجماع الثامن عشر 
** إجماع الصحابة دليل إجمالي 


- ابن حزم في مراتب الاجماع: 

واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا أن يحرم ولا أن يوحب حكما بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو 
نظر. 
- الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد: 

فإنا نعلم إجماعهم على أن ما أجمع عليه الصحابة حق مقطوع به لا يمكن خلافه. 


- الغزالي في المستصفى: 


فليس بين الصحابة خلاف في صحة... ولا في الإجماع بل أجمعوا عليه. 


- الشهرستاني في الملل والنحل: 
اعلم أن أصول الإجتهاد وأركانه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وربما تعود إلى اثنين. وإِنما تلقوا 
صحة هذه الأركان وانحصارها: من إجماع الصحابة. 
- الرازي في المحصول: 
وهم في العصر الأول اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد من سائر الأعصار مخالفتهم. 
- البيضاوي في المنهاج: 
ابجتهد إن ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وحوب اتباع الظن؛ فالحكم مقطوع 
به والظن في طريقه. ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 


- الزوكشي في البحر المحيط: 


إجماع الصحابة حجة بلا حلاف بين القائلين بحجية الاجماع. 


لحف 


الإجماع التاسع عشر 
46 القياس ححجة 


- مالك فى الموطأ واللفظ له وصححه ابن الملقن, ورواة ابن حبان؛ ورواه أبو يعلى وحسنه حسين سليم 
أسد ورواة الضيا ء وصححه ورواه الترمذدي وقال حسن صحيح. ورواة أبو داود وابن ماجة وصححه 
الألبانى عند الثلاثة, ورواه أحمد وصححه أحمد شاكر وقال الأرنؤوط اسناده قوي : 


مخ عَنْل 


عَنْ عبد الل بن ترد 
ينهُمَا أَنْضَ؟ قَالَ الْبيْضَاك قُنَهَاهُ عَنْ دَلِكَء وَثَالَ سَعْدٌ: سممث رَسُْولَ الل يلي يُسأَلُ عَنٍ اشْيراءٍ التّمر 
بالُطب؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ َو : "أيَنْقُْص الدْطَبْ إِذَا يبس" فَقَانُوا: نَعَمْ قَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. 


أن رَيْدَا أَبَا عَيِّاشٍ أَحْبَرَةُ أَنّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أي وَقَّاصٍ عَنٍِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ؟ فَمَالَ لَه 


ذ 


- عبد الرزاق في المصنف: 


أخبرّن عَبْدُ الله بْنْ عْبَيْدٍ اللَّه ين أ مُليكة أن امْرَأةٌ كائث بِالْيَمَنِ لا سِنَّةُ أَجِلَاءِ 


عَنِ ائْن جرَئْج قَالَ: 
م ا اا ار نَا عِنْدَكِء فَأَمْسَكَتْهُ مَمَتَلُوهُ عِنْدَهَاء وَالْقَوْهُ في 
بِِْ كَدَلَّ عَليْهِ الذَيَاكُ كاشتخرخوة» فَاغتركُوا يقثله. 0000 سَأَفِمْ هَكَدًا إِلَ عْمَرَ بن الطاب كَكُتَبٍ 


عُمَدُ أن ن اقْتلْهُهُ لَه ويا هُمْ فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلْ صَّنْعَاءِ حون َتََنُهُمْ به. 


ا 2 


5 عَرِءَوه 


َال ان خرئج: وَأَخْبرنٍ عَبْدُ الكرء أن غمَرَ كَانَ يَشْكُ فِيها حَقٌّ قَال لَه عَلٌِّ: "يا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ يْتَ لَوْ 
أن ترا اسْتَرَكُوا في سَرَقَةِ جرُورٍ فَأَحَدَ هَدَا عُضْوَاء وَهَذَا عْضُوًا أَكُنت فَاطِعَهُةْ؟" قَالَ: "تَعَمْ" قَالَ: قَدَلِكَ جِينَ اشتمدح 


لَه ري 


- الجصاص في الفصول: 
فإن قال قائل: فإن الصحابة متفقون على قبول حبر الواحد والقياس في الأحكام» وقد استفاض ذلك عنهم 
كاستفاضة القول بالعموم. 


- الحاكم وصححه ووافقه الذهبي: 


2 - 


0 جَْمَرٍ مُحَمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدٍ الله الْبَعْدَادِيُ ب يح : بْنُ عْنْمَانَ بْنِ صَالِح ثَنَا سَعِيدُ بن كَثيرٍ بن 


7 عو 


عْمَيرٍ و بحَىَ فلح أ و الع المرَاعي د ّ بْنُ رَيْدِ 8 


ال َ 


يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله مَك بِالْأيْدِي وَالنّعَالٍ وَالْعَصَا حَيٌ تُوْقٌّ رَسُولُ الله يلو وَكَانُوا في خلاقة أبي بكْرٍ 
أكْترَ مِنْهُمْ في عَهْدٍ رَسُولٍ اللَِّ كه كَثَالَ /ئ ب نا كَانُوا يُضْرَبُونَ في عَهدٍ رَسُو 
لل ملق ا 0 » ثم قَامَ مِنْ بَعْدِهِ عُمَرُ فَجَلَدَهُمْ كَدَلِكَ أَيْتعِينَ» حَقٍّ 
نْ يلد مَقَالَ: خ بَْلِديَ؟ بيني وَبَبِتكَ كِتابْ الله كك كَقَالَ عُمَرُ: ؛ 

أي كِتَابِ 0 إن اللّهَ تَعَالَ يَقُولُ في كِتَابهِ ١‏ لَيْس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاحجَاتٍ 
جْنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا] (المائدة:4) الْآيَهَ فنا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاجَاتِ نه انَّقُوا وَآمَنُوا © انَهُوا وَأَحْسِئُواء شَهِدْتْ 


ع- 


مع رَسُولٍ اللّد ملقو بَذَرَا وَالْحُدَيْيَةَ وَالْمَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدٌ فَقَالَ عُمَدْ عُمَه: ألا تَئدُونَ عَلَيْهِ مَا د يَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ عبّاس: نك 


ِ 


اه 


7 0 


هَذِهِ الْآيَاتِ أَنْرِنَتْ عُذًَا لِلْمَاضِينَ وَحَجَةٌ عَلَى الْبَاقِينَ لِأَنّ الله كك يَقُولُ: (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا رما الحم وَالْمَيْسِدْ 
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رحس مِنْ عَمِلٍ الَّيْطَانِ] (المائدة:30) نه قرا حَقٌ أَنْقَدَ الكية الأخرى ١‏ لبس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا 
علا الصاجات متاخ فِيمًا طَِمُوا إدَا م1 اَقَوا وآمئُوا وعَِنُوا الصّالجات 2 قا وآمثوا © اموا وأخسئو) 
(المائدة:4) فَإِنَّ الله عق قد كي أن شرت الخقة فَقَالَ عُمَوْ: صَدَفْتَ فَمَادًا ترَنَ؟ فَقَالَ عَليكٌ: نَرَى أَنَهُ نَّهُ إِذَا شرت 


سَكِرَ وَإِذّا سَكِر هَدَّى وَإِذَا هَذَّى افترى» وَعَلَى الْمُفْترِي تَانُونَ جَلْدَةٌ. كأَمَرَ عُمَدُ فَجُلِدَ تَانِينَ. 


- الدبوسي في تقويم الأدلة: 
قال جمهور العلماء وجميع الصحابة إن القياس بالرأي على الأصول التي ثبتت أحكامها بالنصوص 
أحكامها إلى الفروع حجة يدان الله تعالى بما وهي من حجج الشرع لا لنصب الحكم ابتداء . 


- أبو الحسين البصري في المعتمد: 


وجوب العمل بالقياس مقطوع به لأن دليله مقطوع به وهو إجماع الصحابة . 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 

قال أبو تمام المالكي: احتمعت الصحابة على القياس» فمن ذلك أنمم أجمعوا على قياس الذهب على ورق 
ف الرّكاة. وقال أبو بكر الصديق: أقيلونٍ بيعتي» فقال علي: والله لا نقيلك» رضيك رسول الله لدينناء فلا نرضاك 
لدنيانا؟ فقياس الإمامة على الصلاة» وقياس الصديق الرّكاة على الصلاة وقال: واللّه لا أفرق بين ما جمع الله. وصرح 
عري بالقياس فى شارب الخمر بمحضر الصحابة وقال: إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى» فحده حد القاذف. 
وكذلك لما قال له الخوارج: لم حكمت؟ قال: قد أمر الله تعالى بالحكمين فى الشقاق الواقع بين الزوحين فما بين 
المسلمين أعظم. وهذا ابن عباس يقول: ألا اعتبرواء الأصابع بالأسنان احتلفت منافعها واستوت أورشهاء وقال: ألا 
يتقى الله زيد» يجعل ابن الابن ابنًا ولا يجعل أبا الأب أبًا. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى يعلمه 
القضاء فقال له: اعرف الأشباه والأمئال وقس الأمور عند ذلك. واحتلف علي وزيد فى قياس الحد على الإحوة» فقاسه 


وك 


علي بسبيل انشعبت منه شعبة ثم انشعبت من الشعبة شعبتان» وقاس ذلك زيد بشجرة انشعب منها غصن وانشعب 
من الغصن غصنان. وقال ابن عمر: وقت النبي مالكو لأهل بحد قرنًا ولم يوقت لأهل العراق» فقال عمر: قيسوا من نحو 


العراق كنحو قرن» قال ابن عمر: فقاس الناس من ذات عرق. 


- الماوردي في الحاوي: 
ولأن الصحابة قد أجمعت على القياس عند اختلافهم في توريث الإخوة مع الحدء فجعله من أسقط به 
ميراث الإحوة كالأب في إسقاطهم اعتبارا بأن ابن الابن كالابن في إسقاطهمء وجعله من ورث الإخوة معه كالأب لا 
يسقط بنسوة وشبهه بشجرة ذات أغصان وبواد سال منه شعلن وحعله قياسا معتبرا فيه. وأوحبوا نفقة الأب في حال 
عجزه قياسا على نفقة الابن. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري عهده على قضاء البصرة: "الفهم الفهم فيما تلجلج 
في صدرك ليس في كتاب ولا سنة» فاعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها". وانتشر هذا العهد في الصحابة فما 
أنكره منهم أحد فدل على أتحم مجمعون على إثبات القياس قولا وعملاء وهم القدوة المتبعون والنقلة المطاعون نأحذ 


عنهم ما تحملوه ونقتدي بهم فيما فعلوه وقد اجتهدوا وقاسوا. 


- ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 
وقال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله ملو إلى يومرل وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع 
الأحكام من أمر دينهم. قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس. 


- الباجي في المنتقى: 

وقع الإجماع من جميعهم على صحة القول بالرأي والقياس» لأن كل واحد منهم قال في ذلك برأيه ولم يكن 
عند أحد منهم أثر» ولم ينكر عليهم ذلك عبد الرحمن بن عوف ولا غيره مع أن القضية شاعت وانتشرت في جميع بلاد 
الإسلام. 


- أبو اسحق الشيرازي في اللمع: 
وأما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل فإجماع الصحابة. وروي أن أبا بكر الصديق كان إذا ورد 
عليه حكم نظر في كتاب الله كيك ثم في سنة رسول الله ملكو فإن لم يجد جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع 
رأيهم على شيء قضى به؛ وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ف الكتاب الذي اتفق الناس على صحته: الفهم الفهم 
فيما أدى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قس الأمور عند ذلك. وقال لعثمان: إن رأيت في الحد رأيا فاتبعوني» 


فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فرأيك رشيدء وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذا الرأي كان. وقال علي: كان رأبي ورأي 


؟ 


أمير المؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأولاد ورأبي الآن أن يبعن» فقال له عبيدة السلماني: رأي ذوي عدل أحب إلينا 


من رأيك وحدك» وي بعض الروايات من رأي عدل واحد» فدل على جواز العمل بالقياس. 


- أبو اسحق الشيرازي في التبصرة: 

وأيضا إجماع الصحابة» فروي عن ميمون بن مهران أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر 
في كتاب الله فإن وحد فيه ما يقضي به قضى به وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله ميق فإن وجد فيها 
ما يقضي به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله مَللْكوِ قضى فيه بقضاء؟ وربما قام إليه القوم 
فيقولون قضى فيه بكذا وكذاء فإن لم يجد سنة من النبي يِللثنوِ جمع رؤساء الناس وعلماءهم واستشارهمء فإذا أجمع 
رأيهم على شيء قضى به. قال: وكان عمر يفعل ذلك» وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: الفهم 
الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه ثم اعمد فيها إلى 
أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق» وهذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول. وروي أنه قلل لعثمان: إني رأيت في الحد رأيا 
فاتبعوني» فقال له عثمان: أن نتبعك فرأيك سديد, وإن نتبع رأي من كان قبلك فنعم ذو الرأي الذي كان. وروى 
زاذان عن علي ملو أنه قال: سألني أمير المؤمنين عمر عن المخيرة فقلت: إن اختارت زوجها فهي واحدة وزوجها 
أحق بماء وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة» فقال: ليس كذلكء ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق 
بحاء فبايعته على ذلك» فلما خلص الأمر إلي وعرفت أن أسأل عن الفروج عدت إلى ما كنت أرى» فقلت: والله لأمر 
جامعت عليه أمير المؤمنين وتركت رأيك له أحب إلينا من رأي انفردت به فضحك وقال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن 
ثابت وخالفني وإياه وقال: إن احتارت زوجها فهي واحدة وزوجها أحق بما وإن اختارت نفسها فهي ثلاث. وقد روي 
عنه أنه قال: كان رأبي ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا يباع أمهات الأولاد ثم رأيت بعد بيعهن» فقال له عبيدة 
السلماي: رأيك مع أمير المؤمنين أحب إلينا من رأيك وحدك. وروي عن ابن مسعود أنه قال ف قصة بروع بنت واشق 
الأشجعية: أقول فيها برأبي فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وروي عن ابن عباس 
أنه قال في ديات الأسنان لما قسمها عمر على المنافع فقال: هلا اعتبرتما بالأصابع عقلها سواء وإِن احتلفت منافعها. 


وروي عنه أنه قال: ألا لا يتقى الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا. 


- الجويني في التلخيص: 
اعلم أحسن الله إرشادك أن ملم أجمع عليه علماء الأعصار السابقة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 


جماهير الفقهاء والمتشمين القول بالأقيسة الشرعية وجواز التعبد بما عقلا ووجويه سمعا. 


ه5: 


- السمعاني في قواطع الأدلة: 
مسألة: ذهب كافة الأمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول 
الشرع. 


- السرخسي في الأصول: 
وقد كان في الصدر الأول اتفاق على استعمال القياس وللونه حجة... ولأن العمل بالقياس جائز فيما لا 


نص فيه ثبت ذلك باتفاق الصحابة... لأن القياس حجة بإجماع السلف من الصحابة. 


- الغزالي في المستصفى: 
والذي ذهب إليه الصحابة بأجمعهم وجماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم وقوع التعبد به شرعا... فقد دل 
إجماع الصحابة على القياس... فليس بين الصحابة خلاف في صحة القياس. 


- ابن العربي في القبس: 
ثبت عن النهي هَلؤةْ تحديد المواقيت؛ فلما كان في زمن عمر وفتح الله العراق شكوا إليه أن بجدا حور عن 
طريقهم فوقت لحم ذات عرق» وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما قال جميع العلماء . 


كان النبي يله يجلد في الخمر بالنعال والحريد والثياب من غير تحديد ولا تقدير» إلا أن الصحابة قدروها 
بالأربعين» واستمرت الحال على ذلك خلافة أبي بكر الصديق . فلما تتابع الناس في زمان عمر استشار الناس في 
الخمر» فقال له علي: إذا سكر هذىء, وإذا هذى افترى» فاحلده حد المفتري . فكان هذا اتفاقا من الصحابة على أخذ 
الأحكام بالقياس. 


- ابن العربي في المحصول: 
القياس أصل من أصول الشريعة ودليل من دلائل الملة انقرض عصر الصحابة والتابعين وهم الأعيان والجلة 
على صحة القول به... والدليل على صحة القول بالقياس لا ينخصى عده وجملته إجماع الصحابة وإنكاره ككعت. 
- الشهرستاني في الملل والنحل: 
اعلم أن أصول الإحتهاد وأركانه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياسن وربما تعود إلى اثنين. وإِنما تلقوا 


صحة هذه الأركان وانحصارها من إجماع الصحابة. 
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- الرازي في المحصول: 

المسلك الخامس: الإجماع: وهو الذي عول عليه جمهور الأصوليين» وتجيره أن العمل بالقياس مجمع عليه بين 
الصحابة وكل ما كان مجمعا عليه بين الصحابة فهو حقء فالعمل بالقياس حق. أما المقدمة الثانية فقد مر تقريرها في 
باب الإجماع» وأما المقدمة الأولى فالدليل عليها أن بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس والقول به ولم يظهر من 
أحد منهم الإنكار على ذلك» ومتى كان كذلك كان الإجماع حاصلا. فهذه مقدمات ثلاث: المقدمة الأولى: في بيان 
أن بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس والقول به» والدليل عليه وحوه أربعة: الوحه الأول: ما روي عن عمر بن 
الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعرى في رسالته المشهورة: "اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك"؛ وهذا 
صريح في المقصود. الوحه الثاني: أنمم صرحوا بالتشبيه لأنه روي عن ابن عباس أنه أنكر على زيد قوله: "الحد لا ييحجب 
الأحوة". فقال: "ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا"؛ ومعلوم أنه ليس مراده تسمية 
الجد أبا لأن ابن عباس لا يذهب عليه مع تقدمه في اللغة أن الجد لا يسمى أبا حقيقة» ألا ترى أنه ينفي عنه هذا 
الاسم فيقال إنه ليس أبا للميت ولكنه جده؛ فلم يبق إلا أن مراده أن الجد بمنزلة الأب في حجبه الإخوة» كما أن ابن 
الابن بمنزلة الابن في حجبهم. وعن عري وزيد أتهما شبهاهما قبل بغصني شجرة وحدولي نر فعرفا بذلك قريهما من 
الميت ثم شركا بينهما في الميراث. الوجه الثالث: أنتحم احتلفوا في كثير من المسائل وقالوا فيها أقوالا ولا يمكن أن تكون 
تلك الأقوال إلا عن القياس» واعلم أن الأصوليين أكثروا من تلك المسائل»؛ إلا أن أظهرها أربع: إحداها مسألة الحرام 
فإنحم قالوا فيها خمسة أقوال» فنقل عن علي وزيد وابن عمر أنه في حكم التطليقات الثلاث» وعن ابن مسعود أنه في 
حكم التطليقة الواحدة إما بائنة أو رجعية على اختلاف بينهم؛ وعن أبي بكر وعمر وعائشة أنه بمين تلزم فيه الكفارة» 
وعن ابن عباس أنه في حكم الظهار» وعن مسروق أنه ليس بشيء لأنه تحريم لما أحله الله تعالى فصار كما لو قال: 
هذا الطعام علي حرام؛ والمرتضى روى هذا القول عن علي. وثانيتها أتمم اختلفوا في الجد مع الإخوة فبعضهم ورث الحد 
مع الإخوة وبعضهم أنكر ذلكء والأولون اختلفواء فمنهم من قال إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من 
الثلث» فأحراه مجرى الأم ولم ينقص حقه عن حقها لأن له مع الولادة تعصيباء ومنهم من قال إنه يقاسم الإحوة ما 
كانت المقاسمة يرا له من السدسء وأجراه مجرى الجدة في أن لا ينقص من حقها السدس. وثالثتها احتلافهم في مسألة 
المشتركة وهى زوج وأم وإخوة لأم وإحوة لأب وأم,» حكم عمر فيها بالنصف للزوج وبالسدس للأم وبالثلث للإخوة من 
الأم ولى يعط للإخوة من الأب والأم شيئاء فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم وبين 
الإخوة من الأم في الثلث. ورابعتها احتلافهم في الخلع هل يهدم من الطلاق شيئا أو يبقى عدد الطلاق على ما كان» 
ففي إحدى الروايتين عن عثمان أنه طلاق والرواية الأحرى أنه ليس بطلاق» وهو محكى عن ابن عباس. وإذا عرفت 
هذه المسائل فنقول إما أن يكون ذهاب كل واحد منهم إلى ما ذهب إليه لا عن طريق أو عن طريق» والأول باطل 


لأن الذهاب إلى الحكم لا عن طريق باطل» فلو اتفقوا عليه كانوا متفقين على الباطل وإنه غير جائز. وأما إن ذهبوا 


و 


إليها عن طريق فذلك الطريق إما أن يكون هو العقل أو السمعء والأول باطل لأن حكم العقل في المسألة شيء واحد 
وهو البراءة الأصلية» وهذه أقاويل مختافة أكثرها يخالف حكم العقل. وأما الثاني فلا يخلو إما أن يكون ذلك الدليل نصا 
أو غيره» أما النص فسواء كان قولا أو فعلا وسواء كان جليا أو فيا فالقول به باطل؛ لأتحم لو قالوا بتلك الأقاويل 
لنص لأظهروه ولو أظهروه لاشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقل لعرفه الفقهاء والمحثون, ولما لم يكن كذلك علمنا أنحم لم 
يقولوا بتلك الأقاويل لأحل نص. وإنما قلنا إنهم لو قالوا بتلك الأقاويل لأحل نص لأظهروه لأنا نعلم بالضرورة أنه كان 
من عاداتهم إعظام نصوص الرسول يِل واستعظام مخالفتها حتى نقلوا منها ما لا يتعلق به حكم كقوله مَكو: "نعم 
الإدام الؤل"؛ وكان من عادتحم أيضا التفحص عن نصوص الرسول #ِاؤكةٍ والحث على نقلها إليهم ليتمسكوا بما إن 
كانت موافقة لمذاهبهم أو ليرجعوا عن مذاهبهم إن كانت مخالفة لحاء وليس يجوز فيمن هذه عادته أن يحكم في قضية 
بحكم لنص ثم يسكت عن ذكر ذلك النصء وذلك معلوم بالضرورة. وبحذا الطريق ثبتت المقدمة الثانية وهى قولنا لو 
أظهر النص لاشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقل لعرفه الفقهاء والمحدثون. وأما أن ذلك لم ينقل فلأنا بعد البحث التام 
والطلب الشديد والمخالطة للفقهاء وامحدثين ما وجدنا في ذلك ما يدل على نقلهاء وذلك يدل على عدمهاء فثبت 
أتهم لم يقولوا بتلك الأقاويل لأحل نص. وإذا بطل ذلك ثبت أنه لأحل القياس. الوجه الرابع: نقل عن الصحابة القول 
بالرأي والرأي هو القياس» وإنما قلنا نحم قالوا بالرأي لأنه روي عن أبي بكر أنه قال في الكلالة: "أقول فيها برأبي"» وفي 
الجنين لما سمع الحديث: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا" وقول عثمان لعمر في بعض الأحكام: "إن اتبعت رأيك فرأيك 
رشيد» وإن تتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان". وعن علي: "اجتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد على أن لا تباع؛ 
وقد رأيت الآن بيعهن". وعن ابن مسعود في قصة بروع: "أقول فيها برأبي". وإنما قلنا إن الرأي عارة عن القياس لأنه 
يقال للإنسان: أقلت هذا برأيك أم بالنص؟ فيجعل أحدهما في مقابلة الآحرء وذلك يدل على أن الرأي لا يتناول 
الاستدلال بالنص» سواء كان جليا أو خفيا. فثبت بمذه الوجوه الأربعة إن بعض الصحابة ذهب إلى القول بالقياس 
والعمل به. وأما المقدمة الثانية وهي أنه لم يوحد من أحدهم إنكار أصل القياس فلأن القياس أصل عظيم في الشرع 
نفيا وإثباتا فلو أنكر بعضهم لكان ذلك الإنكار أولى بالنقل من اختلافهم في مسألة الحرام والجد» ولو نقل لاشتهر 
ولوصل إلينا فلما لم يصل إلينا علمنا أنه لم يوحد. وتقرير مقدمات هذا الكلام ما بقدم مثله في المقدمة الأولى. وأما 


المقدمة الثالثة وهى أنه لما قال بالقياس بعضهم ولم ينكره أحد منهم فقد انعقد الإجماع على صحته. 


- ابن قدامة فى روضة الناظر: 
فأما التعبد به شرعًا: فالدليل عليه إجماع الصحابة على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص. فمن ذلك 
حلمهم بإمامة أبي بكر باللاجتهاد مع عدم النص» إذ لو كان ثم نص لنقل» ولتمسك به المنصوص عليه. وقياسهم 
العهد على العقد» إذ عهد أبو بكر إلى عمر ول يرد فيه نص» لكن قياسًا لتعيين الإمام على تعيين الأمة. ومن ذلك: 
موافقتهم أبا بكر في قتال مانعي الرّكاة بالاحتهاد. وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه. وجمع عثمان له على ترتيب 
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واحد. واتفاقهم على الاحتهاد في مسألة "الحد والاحوة" على وجوه مختلفة» مع قطعهم أنه لا نص فيها. وقوهم في 
المشركة. ومن ذلك: قول أبي بكر في الكلالة: "أقول فيها برأبي» فإن يكن صوايًا فمن الل وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منه» الكلالة: ما عدا الوالد والولد". ونحوه عن ابن مسعود في قضية بَرُوع بنت واشق. 
ومنه: حكم الصديق في التسوية بين الناس في العطاءء كقوله: "إنما أسلموا لله وأحورهم عليه» وإِنما الدنيا بلاغ", ولما 
التهت النوبة إلى عمر فصل بينهم وقال: "لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرمًا". ومنه: 
عهد عمر إلى أبي موسى: "اعرف الأمثال والأشباه» وقس الأمور برأيك. وقال علي: " احتمع رأبي ورأي عمر في 
أمهات الأولاد أن لا يُبعن» وأنا الآن أرى بيعهن". وقال عثمان لعمر: "إن نتبع رأيك فرأي رشيد» وإن نتبع رأي من 
قبلك فنعم ذو الرأي كان". ومنه قولحم في السكران: "إذا سكر هذىء, وإذا هذى أفترى» فحدوه حد المفتري". وهذا 
التفات منهم إلى أن مظنة الشيء تنزل منزلته» وقال معاذ للنبي عَلليلَوِ: "أجتهد رأبي" فصوبه. فهذا وأمثاله مما لا يدحل 
تحت الحصر مشهورء إن لم تتواتر آحاده حصل بمجموعة العلم الضروري: أنحم كانوا يقولون بالرأي» وما من وقت إلا 


وقد قيل فيه بالرأي. ومن لم يقل فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد وما أنكر على القائل به فكان إجماعًا. 


- الآمدي في الإحكام: 


المسألة الأولى: يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلاء وبه قال السلف من الصحابة. 


وأما الإجماع وهو أقوى الحجج في هذه المسألة فهو أن الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي 
لا نص فيها من غير نكير من أحد منهم. فمن ذلك رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر في أخذ الركاة من بني حنيفة 
وقتالحم على ذلك؛ وقهاس خليفة رسول الله على الرسول ف ذلك بوساطة أذ الركاة للفقراء وأرباب المصارف. ومن 
ذلك قول أبي بكر لما سئل عن الكلالة: "أقول في الكلالة برأبي» فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خخطأ فمني ومن 
الشيطان, الكلالة: ما عدا الوالد والولد". ومن ذلك أن أبا بكر ورث أم الأم دون أم الأبء» فقال له بعض الأنصار: 
"لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة ل يرثهاء وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت"» فرجع 
إلى التشريك بينهما في السدس. ومن ذلك حكم أبي بكر بالرأي في التسوية في العطاء حتى قال له عمر: "كيف تجعل 
من ترك دعليه وأمواله وهاحر إلى رسول الله كمن دل في الإسلام كرها؟" فقال أبو بكر: "نما أسلموا لله وأجورهم 
على الله وإنما الدنيا بلاغ" وحيث انتهت النوبة إلى عمر فرق بينهم. ومن ذلك قياس أبي بكر تعيين الإمام بالعهد 
على تعيبنه بعقد البيعة» حتى إنه عهد إلى عمر بالخلافة ووافقه على ذلك الصحابة. ومن ذلك ما روي عن عمر أنه 
كتب إلى أبي موسى الأشعري: "اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور برأيك". ومن ذلك قول عمر: "أقضي في الحد 


برأبي» وأقول فيه برأبي" وقضى فيه بآراء مختلفة. ومن ذلك قوله لما سمع حديث الحنين: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا". 


:. 


ومن ذلك أنه لما قيل له في مسألة المشركة: "هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة" فشرك بينهم. ومن ذلك أنه 
لما قيل لعمر: إن سمرة قد أحذ الخمر من تحار اليهود في العشور وخللها وباعهاء قال: "قاتل الله سمرة» أما علم أن 
رسول الله ملو قال: لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمائما" قاس الخمر على 
الشحم وأن تحريمها تحريم لثمنها. ومن ذلك أنه جلد أبا بكرة حيث لم يكمل نصاب الشهادة بالقياس على القاذف 
وإن كان شاهدا لا قاذفا. ومن ذلك قول عثمان لعمر في واقعة: "إن تتبع رأيك فرأيك أسدء وإن تتبع رأي من قبلك 
فنعم ذلك الرأي كان" ولو كان فيه دليل قاطع على أحدهما ل يز تصويبهما. ومن ذلك أنه ورث المبتوتة بالرأي. ومن 
ذلك قول علي في حد شارب الخمر: "إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى» فحدوه حد المفترين"» 
قاس حد الشارب على القاذف. ومن ذلك أن عمر كان يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سبعة» فقال له على 
يا أمير المؤمنين: "أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة» أكنت تقطعهم؟" قال: "نعم"» قال: "فكذلك",؛ وهو قياس للقتل 
على السرقة. ومن ذلك ما روي عن علي أنه قال في أمهات الأولاد: "اتفق رأبي ورأي عمر على أن لا يبعن» وقد 
رأيت الآن بيعهن" حتى قال له عبيدة السلماني: "رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك". ومن ذلك قول علي 
في المرأة التي أحهضت بفزعها بإرسال عمر إليها: أما المأثم فأرحو أن يكون منحطا عنك وأرى عليك الدية» فقال له: 
عزمت عليك أن لا تبرح حتى تضربما على بني عدي يعني قومه. وألحقه عثمان وعبد الرحمن بن عوف بالمؤدب وقالا: 
إنما أنت مؤدب, ولا شيء عليك. ومن ذلك قول ابن عباس لما ورث زيد ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين: "أين 
وجحدت في كتاب الله ثلث ما بقي؟" فقال له زيد: أقول برأبي وتقول برأيك. ومن ذلك قوله في مسألة الحد: "ألا يتقي 
الله زيد» يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا". ومن ذلك قول ابن مسعود في المفوضة برأيه بعد أن استمهل 
شهراء وأنه كان يوصي من يلي القضاء بالرأي ويقول: "لا ضير في القضاء بالكتاب والسنة وقضايا الصالحين» فإن م 
تحد شيئا من ذلك فاجتهد رأيك". ومن ذلك اختلاف الصحابة في الجد حتى ألحقه بعضهم بالأب في إسقاط الأخوة 
وألحقه بعضهم بالأخحوة. ومن ذلك اختلافهم في قول الرحل لزوجته: "أنت علي حرام'؛ حتى قال أبو بكر وعمر: "هو 
يمين". وقال علي وزيد: "هو طلاق ثلاث". وقال ابن مسعود: "هو طلقة واحدة". وقال ابن عباس: "هو ظهار". إلى 
غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى, وذلك يدل على أن الصحابة مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها 
إلى بعض في أحكامهاء وأنه ما من واحد من أهل النظر والاجتهاد منهم إلا وقد قال بالرأي والقياس. ومن لم يوحد 
منه الحكم بذلك فلم يوجد منه في ذلك إنكار» فكان إجماعا سكوتيا وهو حجة مغلبة على الظن لما سبق تقريره في 
مسائل الإجماع. 


- القرطبي في المفهم: 
وقد جاء في الموطأ: أن عمر لما استشارهم في ذلك قال علي... إذ هذه القضية نص منهم على ذلك وهم 
الملأ الكريم: وقد انتشرت القضية في ذلك الزمان وعمل عليها في كل مكان ولم يتعرض بالإنكار عليها إنسان مع 
تكرار الأعصار وتباعد الأقطار فكان ذلك إجماعا على صحة العمل بالقياس. 


واختلف الناس في القياس إلى قائل به وراد له. فأما القائلون به فهم الصحابة والتابعون وجمهور من بعدهم, 


وأن التعبد به جائز علا واقع شرعاء وهو الصحيح... وقال أبو تمام المالكي: أجمعت الأمة على القياس. 


- القرافي في شرح تنقيح الفصول: 
وما يدل على القياس إجماع الصحابة على العمل بالقياس» وذلك يعلم من استقراء أحوالهم ومناظرتهم. وقد 
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: "اعرف الأشباه والنظائر وما احتلج في صدرك فالحقه بما هو أشبه 


بالحق"2 وهذا هو عين القياس. 
- البيضاوي في المنهاج: 
امحتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن . فالحكم المقطوع 
به والظن في طريقه. ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 
- ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين: 


هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ولم ينكره أحد من الصحابة بل كانوا متفقين على القول بالقياس... 


ومن ذلك أن الصحابة جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة قياسا على ما نص الله 
عليه من قوله: [فَإِدَا أُحْصِر فَإِنْ أَتَيْنَ بِمَاحِشَّةِ فَعَلَيْهِنَ نِضْفُ ما عَلَى الْمُحْصّئَاتِ مِن الْعَذَّابٍِ) (النساء:5؟)... 
والمقصود أن الصحابة نصفوا ذلك قياسا على تنصيف الله الحد على الأمة. 

ومن ذلك أن الصحابة قدموا الصديق في الخلافة وقالوا: رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ فققاسوا 


الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة. 


اه 


وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعول وإدخال النقص على جميع ذوي الفروض قياسا على إدمال 
النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم. 


- السبكي في الابهاج: 


العمل بالقياس مجتمع عليه بين الصحابة لصدوره من طوائف منهم من غير إنكار. 


ىه 


الإجماع العشرون 
التأسي بأفعاله عَلقٍ على وجهها واجب 


- أحمد واللفظ له باسناد صححه الزين والأرنؤوط, ورواة أبو داود وصححه الألباني» ورواة ابن خزيمة وابن 


حبان, ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي: 


حَدَّنَنَا عبد اللو حدتّنا أبي ثَنا يرِيدُ أَنَا حَمَّادُ بن بس ل : أَنَّ 
رَسُولَ اللَِّ ليو صَلَّى فَحَلَعَ نَعْليْه فَحَلَعَ النَاْ نِعَاُم. كَلَمَا الْصَرَفَ قَالَ: " حَلَعْكُمْ يِعالكُة؟" فَمَالُوا: يا رَسُولَ الله 
0 قَالَ: "إن حِبْرِيل أَنَاني حبر أَنَّ بِمَا عَبَنًا فَإِذًا جَاءَ رك مب ا 


- أحمد باسناد حسنه أحمد شاكر: 


6ه 


حَدَئنَا إِمَاعِيل أَخْبَرًا اخرَئرعيُ سَعِيدٌ عَنْ أَبي نَضْرَة عَنْ أبي فِرَاسٍ قَالَ: خطب عْمَدْ بن الحَطّاب فَقَالَ: 
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َس 


نا إِمَا كنا تَعْرفْكُمْ إِذْ بَْنَ ظَْرائيْنَا الَو 9و وَإِذْ يَِْلُ الْوَخيئ وَإِذْ منَْا اللّهُ من أَحْبَاركُمْ ألا وَإِنَّ 
لنَىَ ملو قَدِ انطلق وَقَدٍ الْمَطَعَ الْوَخئء وَإِنَا تَْرفكُمْ : امسن سي 
عليه وَمَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ لَنَا ا ا ان ى عَلَيّ حيِنٌ ونا 
مَنْ را الْقُدآنَ آنَ يُرِيد يدُ اللّه و مَا عِنْدَهُ فَقَدْ غيَّلَ إِلّ بآخرة» ألا إن رِجَالًا قَدَ قَرَوُوهُ يُرِيدُونَ به مَا عند اناس 
أرِيدُوا الله قِرَاءتَكُمْ وََرِيدُوهُ م لابق الله ما أَسِل عكالي اكع لِيَصْرنوا أتشاركة؛ ولا ليَأحدُوا أنوالكُن) 
وَلكِن أَرْسِْهُمْ إلِكُمْ لِيعلَمُوكُمْ دِيتَكُم وَستَدَكُمْ هَمَن فُعِلَ به سَئْءْ سوى ذَلِكَ فَلْيفمه إل َوَالذِي نَفْسِي بيده إدَنْ 
أورايك إن كاة تخاو ون الفسلين عل يق قاكت 


3 


لأفككه ينف قَوَنبِ عَمْرُو بْنْ الْعَاصٍ فَقَالَ: اام الْمُؤْمِنِيتَ» 


حمر 


4 دو 5و 


بَعْض رَعِييِهء أَبْنّكَ لَمْفْمَصّة مِنْة؟ قَالَ: إي وَالّذِي نَفْس عْمَرٌ بِيَدِو إذَا لَأُقِصّة من أن لا أُقِصَنّةُ مِنْهُ وقد رََيْتْ وَسُولَ 
ع 


7 


ل ألا لا مَضْريُوا الْمُسْلِمِينَ ميُدِنُومُْ ولا بحَمُرُوهُمْ فَتَمتَنُوهُمْ ولا عَتَعُوهُمْ خُقُوقَهُمْ مُتَكْفْرُوهُمْ 


مع يه 


ولا تُنِْلوهُمٌ الْغِيَّاضَ قَتضَيُعُوهُمْ. 


- البخاري في صحيحه : 


م 
ءٍ ص 2 2 


ل 0" 2 00 َيِل 
تلق 5 م5 ا واءع 4ه م 0 كلا أَجِك حَقٌّ 


ن عمرتلك؟ كالَ: "إن ليث أي قلت عذبي 5 


- 


عَنْ عَبْد اللِّ بن عُمَرَ َالَ: تهَى رَسُولُ الله ملي عَنٍ الوصّال» قَالُوا: إِنّكَ 


مم 


00 


| 


عن عَكٍ اللَّهِ بْنِ مُحْمَّدٍ حَدَّنَْا عَبْدُ الاق أَحْبَرنَا مَعْمَرٌ كَالَ: أَخْبر و ا ار 
امور بْنٍ عَْرَمَة وَمَْوَانَ يُصَدَّقُ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا حَدِيت صَاحِبهِ قَالاً: حَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ مع رَمَنَ الحْدَيْبِيَة حَقٌّ إِذَا 
كانُوا ببَعْضٍ الطَريقٍ قَالَ ال مَكو: "إن حَالِدَ 0 0 كي 0 طَلِيعَة َحُدُوا دَات اليَمِينٍ" فَوالله 
مَا شَعَرٌ يمِمْ خَالِدٌ حَيٌّ إِذَا هُمْ بِقَترهِ الحَيّشء فَانْطَلَقَ 45 يرا لِعريْشِء وَسَارَ الم مَل حَبٌّ دا كان بِالتييّة الّيي 
يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَكث به رَاجِلَبكُ فَقَالَ النَّان: حَل حل فَأَكَّتْء فَقَانُوا: حَلدّث القَصْوَا4ُ حََدْث القَصْوَاء فَقَالَ 


2-2 


المي َلك : "ما خَلأث المَصْوَاء وَمَا ذَاكَ لا بجُلْقِء وَلَكن عَبَسها حابيق الفيل" 2 قال: "والذي تنسى كدف 


5-2 


و 


00 0 سَّ 


يَسْأَلُون خُطَةٌ يُعَظّمُونَ فِيهَا حُيْمَاتٍ الل إِلّا أعْطَيثْهُمْ يها" 1 َوَنّبَتْء قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُئْ حٌَّ نَرْلَ بِأَقْصَى 
الحُدَيْبيَة ىآ د يَتَبَكضهُ الثَارع تدم ما هَلَمْ يُلَبُنْهُ النَامنْ حَقٌّ لََحُوهُ وَث كي إِلَ رَسُولٍ الله مالكو العطَشئ» 
َانْئَ سَهْمًا من كان © مره أن يْعلوهُ فِيهء الل ما زَالَ يجش طم باليَيّ > ا 
ا في لَمَرٍ منْ قَوْمِهِ من حُرَاعَة» وَكَانُوا عبَة نُصْح رَسُولٍ الله َلك من أَهْلٍ يََامَة 

ق اكت كدت إن 1 نّ وَعَامِرَ بن لَوٌٍَّ َرَنُوا أَعْدَادَ ميا الْحُدَيبيَة ِيّة وَمَعَهُمْ العُوذْ المطَافِيل وَهُمْ مُمَا مُقَاتَلُوكَ و وَصَادُوكَ عَنٍ 
البيْتء فَقَالَ وَسُولَ الله بَلك: "إن 4 ب لِقَالٍ أَحَد وَلكِنَا جنا مُخْتَمِرين» وإ فُرئسًا هذ يَكَمْهُمْ الحزبث وأضيرث 


كِمْ فَإِنْ شَاهُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّة وَمحلُوا بَيْن وَبَيْنَ النّاسء فَإِنْ أَظْهَرْ: فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْعْلُوا فِيمَا دََلَ فيه النَّانْ فَعَلُوا 


انق مقافي اي ا 9 2 ]ةوه 12 عه 00 ره غ265 > سزاكى ركوةف > فك لع عمرعظ 104 
وَإِلا فَقَد جمواء وَإِنَ هُمْ أَبَوَا فْوَالذي نفسي بِيّدِهِ لأقَاتِنَهُمْ على أَمْرِي هذا حَقٌ تنقَردَ سَالِمَت وَلَيُنَفِدْنَ الله مه" مَقَالَ 


سَأَبلَمْهُمْ ما تَقُولُ» قَالَ: فَاْطلق حَقٌ أَنَى فُريْسَاء قَالَ: إِنَا قَدْ حِمْنَاكُمْ مِنْ هَذَا البجْلٍ وَحمْتاهُ يَقُولُ مَوْلَاه فَإنْ 
شع شِتْدُمْ أَنْ نَعْرضَهُ علي مَعَلَتاه فَقَالَ ا مَاتِ مَا 

َه يَقُولُ كَالَ: مغثة يَقُولُ كذًا وَكذَاء مَحَدَّنَهُمْ با قَالَ النَون ليلو هَمَامَ عْْوهُ بْنْ مَسْعُودٍ كَمَالَ: أي قوم لشم 
ِالوَالِدِ؟ ع لم ا أَوَلَسْتُ ِالوَلَدِ؟ قَالُوا 5 قال: 1 ريا قَانُوا لآ قَالَ: أَلْسْتُ تَعْلَمُونَ أن اسْتَنمدث 


8 
: 
جٍ 
5 
)60 
5 
0 
0 
عا 
6 
0 
5 
5 
1 
6ن 


أَهْلَ عُكَاظَ فَلَمًَا 
شد افْبَلُوهَا وَدَعُونٍ آتيه قَانُوا: انيه فَأَنَاهُ تخت 00 8 فد لّ اليم مالكو َوَا من قَوْلِه بدي مَقَالَ 


د ا قَالَ: 5 حَدَّ بلخيته» والمغيرةٌ بْنْ شُعبَةَ قَائِمٌ عَلَى 
رأس النَّت ليه وَمَعَهُ السكَيْف وَعَلَيْهِ الم فَكُلّمَا أَهْوَى عَرْوَةُ بِيَدِه إل ليّة النَّمْ علي ضَرَب يَدَهُ يتغل السكَيْفٍ وَقَالَ 


0 


3ك يتوق الله للق مَرَفَعَ غوف رأنة كقال+ غزة هَذ1؟ كَالواة المفينة 35 شقية) ققال: أئ. حد 
سْعى في عَدْرَتِكَ؟ وَكَانَ المغيرةٌ صّحِب قَوْمًا في الحَاهِليّة فَمَتَلَهُمْ 1 ثم عالقو: 
ا ضحَاب الح وللة بعَيئَيْهء قَالَ: َوَاللّه مَا 
تَنَكمَ رَسُولُ اللَّهِ ملو خُحَامَةَ إلا وَفَعَتْ في كف رَحْلٍ مِنْهُمْ قَدَلَكَ يما وَجْهَهُ وَحِلْدَهُ وَإِذَا أمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَْرَهُ وَإِذَا 
وكا كَادُوا أو عَل وَضُوئِه وَإِذَا تَكلّمَ حَمَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَه وما يُِدُونَ إِليِْ النَظرَ تَعْظِيمًا لَك فْرَحَعَ عَرْوةٌ إل 
أَصْحَابِهِ مَمَالَ: أي مَوْع» وَاللَّهِ لَقَد وَقَدْتُ عَلَى الملُوك وَوَكَدْتُ عَلَى قَيْصَرٌ وكسرى وَالنَحَاشِييَ» واللّهِ إن رَأَئْتُْ ملكا قل 


2 


يُعَظَّمْهُ أصْحَابهُ مَا يُعَظّمْ أمْحَابُ حُحَمَدٍ يله نمدا واللَِّ إن َنَحَمَ نَامَة إلا وَفَعَتْ في كف رَجْلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ با 
وَحْهَهُ وَحِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ اْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذا تَوَضَّأً كَادُوا يَفْتتلُونَ عَلَى وَضُويِه وَإِذَا تَكَلَّمَ حَمَضُوا أَصْوَاَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا 
يحْدُونَ إِلَيْه النَظرَ تَحْظِيمًا له وَإِنَّهُ قَدْ عَرَض عَلَبكُمْ خطَةٌ رُشّْدٍ فَافبَلُوهَا. فَقَالَ رَُلْ مِنْ بَبي كتَائَة: دَعُونٍ آتيهء فَمَالُوا: 
فيو قلكا أطيت على اين بل وَصْحَابِدِء قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ملك : "هذًا قُلدنٌ ا ير الفذن اميا 
له" مبْعِئَت لَه وَاسَْفْبَله الرّين يُلبُونَ» فَلَمًا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سْبْحَانَ الله مَا يَْبَخِي مَؤلاءٍ أنْ يُصَدُوا عَنٍ البَيِتِء فَلَعَا 
بح إل أصْحابهء قَالَّ: رَأَيْتْ البدن كد ُلّدَتْ وأشعر رَتْء قُمَا أَرَى أَنْ يُصَدُوا عَنٍ البَيْتِء هَهَامَ رَحْلْ مِنْهُمْ يُقَالُ لَه 

رَرُ بن حَفْصٍ» قَقَالَ: دَعُونٍ آتيهء فَقَانُوا: انيهء هَلَمَا شرفت عَلَيْهِمْ قَالَ لون علليةِ: "هذا مِكْرن وَهُوَ رَخْك 
عه" ٠‏ فَجَعل يِكَلَمْ النَ م9 َبيَِمَا هُوَ يُكَلمُهُ إِذْ حاء سْهَيْلُ بن عَمْرِو قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرز ا 


َمّا جَاء سْهَيْلُ بْنْ عَمْرِو قَالَ ال ملو : 'لَمَدْ سَهُلَ لَكُمْ من أَمرَكُمْ" قَالَ مَعْمرٌ: قَالَ الُفرِيُ في حديئِه: فَجَاءَ سْهَيْلُ 
بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: عب ان بوتكم جاو قَدَعَا ا فَقَالَ اج بِسْم الله الحم 


تشول للد" فقال ننهئز : والله لو كنا تقل انك دن اطاسنية كس عر باك وَلَكِنٍ اكْْتْ مُحَمَدُ بْنْ 

عَبْدِ الله مَقَالَ النّمْ مَللةِ: '"واللّهِ إن لَرَسُولُ الله وَِنْ كَدَبْئُمُونء اكب مُحْمَدُ بْنْ عَبْدِ اللَو' -كَالَ الُمْرِي: وَدَلِكَ 

لقَوْلِهِ: "لآ يَسْأَلُوني + خبة يعون فِيهًا حْيْمَاتٍ الله إِلّا أَعْطبْتُهُمْ إِيّاهَا"- فَقَالَ َهُ الننُ 4 0 أن ُو بَتِنَنا 

وَبَيْنّ البَيِتِء كَيَنُوفَ يه" فَقَالَ سْهَيْلَ: واللّهِ لا تَتَحَدَّتُ العرَب أَنَا أَحذْنا ضُعْطَئ وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ العام المقْيلٍ. 

فكتت» فَقَالَ شهئاه: ا عم ل امون ترف اكات اليه 
ا 


كيف يرد د إِلَ المشركينَ وَقَدْ حَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كذ كذ لِك إذ دَحَلَ 


00 


نآ 


السساود 


ب ا يَرْسُْفْ في قَيُودِه 
وَقَذُ حَرَجَ مِنْ أَسْفَلٍ مَكة كح حَقٌ رَدى بِنَفْسِهِ بَبْنَ أَظْْرٍ المسْلِمِينَ» 0١‏ هَذَا يَا 


َوْدّهُ إل فَقَالَ الو مَاْكو: 'إِنا 4 نَمْضٍ الكتاب بَعْدُ", قَالَ: فَوَاللَهِ ذا 1 أُصَالنِكَ عَلَى شَيْءٍ أَبدَا قَالَ الل لكيه : 
"تَأَحِبْهُ لى". قَالَ: ما أَنَا مُجيزه ه لَكَء قَالَ: "بَلَى فَافْعَره"؛ قَالَ: ما أَنَا ِمَاعِلِ مَا لَّ مكرّرٌ: َك قَدْ أَجَيْاهُ لَكَء قَالَ أَبُو 


5 


00 00 ا وضز بي راف +ه م 4ه )م ا ون ل 2 
جَندَل: أي مَعْشَرَ المسْلمِينَ» أَرَدُ إِلّ الميشركينَ وَقَد حِثْتُ مُسْلِماء ألآ تَرَوْنَ ما قَد لقِيث؟ وَكَانَ قَدَ غعذب عَذَابًا شَدِيدًَا 


في الله قَالَ: فَقَالَ عُمَمُ بْنْ التطّاب: فَأَتَيْتُ نَيَ الله ملو فَقْلتُ: الست َي اللَّهِ حَقّاء كَالَ: "بلّى". قُلْث: ألسْنا 
عَلَى الحقٌّ» وَعَدُوْنَا عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: بر قُلْتُ: فَلِمَ تُعطِي الدَّيةَ في دِيتنا إِذَ9 قَالَ: "إن رَسُولُ الله وَلَسْتْ 
أَعْصِيه) وَهُوَ تَاصِرِي "2 قُلْتُ: َو كنت خَحَدٌ 3 ا أَنَا 3 البَيت رت به قَالَ: "بلى, فَأَخْبَبمُكَ 1 نأتيه العَا؟" 


ًَ 


فنك آتيه 0 لقا َْثْ أبا بكْرٍ مَقُلْتُ: ا أبا بكر ألدنَ هذا ني للَّهِ حَنَا؟ قَالَّ: 
بلّىء قُلْتُ: أَلَسْنا عَلَى الحَقٌ وَعَذُُ عَلَى البَاطِل؟ قَالَ: بَلى» قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّيية 00000 أَيُهَا التخلك 


إِنَّهُ ََسُولُ الله لله وَلَبْس يَمْصِي رَبَّهُ وَهُوَ و ويا ا الى الات كيس كان مُحَدَنُنَا أَنَا 
تاك الت وَتَطُوفُ به قَالَ 15 5 حَْبَرَكَ أَنَكَ كأ تيه العَا؟ قُلْتْ: لا قَالَ: َإِنَكَ آتيه وَمُعلَّوَفٌ به قَالَ اليُمْرٌِ : 


- - 


قَالَّ عُمَرُ: فَعَمِلْتْ لِذَلِكَ أَعْمَالَاه قَالَ: فَلَمَا قَرَعَّ مِنْ َم 0 : "قُومُوا قَاخْحرُوا م 


اخْلِقُوا"؛ قَالَ: َوَاللّهِ ما قَامَ ا حٌّ حٌَّ قَالَ ذَلِكَ ثَلآتَ مَرّاتِء كَلَمَا 1 يَقُمْ منْهُ هه اعد تعرو على أه هلنة 


د 
:2 


َذَكرَ طَا ما لَتِي من النَّاسِء فَقَالَتْ َم م سَلَمَة: يَا بي الله أنْحبُ ذَلِكَ» ارخ م لآ م أَحَدًا مِنَهُمْ كَلِمَةَ حَقٌّ تَنحَرَ 


ِ 


ُذَّنَكَء وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فَبَحْلِفَكَ هَحَرَجَ قلع يِكَلَّهْ أَحَدًا مِنْهُمْ نَهُمْ حَقٌّ فَعَلَ ذَلِكَ خحَرَ بُدَ 
ذَلِكَ قَامُواء مَتَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَخْلِقُ بَعْضًا حَقٍّ كَادَ بَعْضْهُمْ يَفْثْنْ بَعْضًا غَما.. 


وه ِ 


يدنه وَدَغَا حَالِقَهُ مَحَلَفَهُ فَلَمًا رَأَوا 


01 إَآَخ م 


ن عمد لق الطاب قَالَ لليكن: "أَمَا وَاللّه إِنْ ألم أ 
مالقا اسكلكلة ما انتكلفيلف". واتكاية ث 


"سين صَنَعَهُ النّن بلي فلا نْب 


- 2 ور افر 
5 


ثم قَالَ: "قَمَا لَنَا وَللَمَل !" 
أن تتركة". 


- 


عن الرُبَْرٍ بْنِ عَرَّ قَالَ: سَأَلَ رَحُلٌ ابَْ عُمَرَ عَنٍ اسْتلآم الحجر فَمَالَ: رَأَيْتُْ رَسُولَ الله ملكو يَسْتَلِمُة 


ن يُحمْث؟ أَرَأَيْت إِنْ عْلِنِتُ؟ قَالَ: اجعل أَرأَيْتَ بِاليّمَنِء َأَيْتْ رَسُولَ الله عله يَسْتَلِمْهُ 


عَنِ النَرَّالِ قَالَ: أَنَى عَلِينْ عَلَى باب البَحَبَةِ قَسَرِب فَائِمّاء فَقَالَ: إِنَّ نَاسا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ 


وَإِنّْ رَأَيْتْ الى 80و فَعَلَ كما َأَيْْمُونٍ فَعَلْتُ. 


د 

66 
ا 
7 
5 5 
.6 1 


5ه 


١‏ و ا و ل ل ا ا م اه ار ا 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله قال: كان رَسُول الله يو إذا اعبّسَلَ مِنْ جَنَابَةِ صب على رَأْسِهِ ثلاث حَمْنَاتٍ مِنْ 


مَاءٍ فَقَالَ لَهُ الحَسَن بْنْ مُدٍ : إِنَّ سَعْرِي كَثِيرٌ. قَالَ جَابدٌ فَقُلْتُ لَه: يا ابْنَ حي كان سَّعْرُ رَسُولٍ الله عل أَكثَرَ مِنْ 


طى 
0 
0 
١‏ 
3 
2 
1 
6 
9 
2 


بت في الختابة؟ أكات يحل قبل أن ينم 
قَنَامَ» وَرْعا نما تَوضاً قُنَام"» 1 : "اليد لله 4 جَعَاَ فى 0 00 


عَلَيْهِمَا ال خْسّل”؟ وَعَائْشَةُ ئَشَّةٌ جَالِسَة. فَمَال رَسُول الله ماله : 58 فَعَلَ ذَّلِكَ ف يك 


0 ورهة ه. 


عَنْ خْبَيْرٍ بْنِ ثُمَيْرٍ قَال: حَرّخث مَعَ شْرَخْبِيلَ بْنِ السَّمْطٍ إلى قَرْيَةِ عَلَى رَأَسٍ سَبْعَةَ عَشَرَ 
َصَلَّى يكْعَتَيْنِء فَقُلْتْ لَه فَقَالَ: رَآَيْتُ عْمَرَ صَلَّى بِذِي الخُليْمَةِ رْعَتَبْنِء فَقُلْتُ لَك فَقَالَ: "نا أَفْعَنْ كُمَا رَأَيْتْ رَسُولَ 


عَنْ هام قَالَ: بَالَ جريد م تَوضَّأً وَمَسَح عَلَى عُمَِهِ فَقِيل: تَفْعَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: تَعَيْ رَأَيْث رَسُولَ الله بالكو 


عَنْ سال عَنْ أبيه قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله ملقو إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاة رََعَ يَدَيْهِ حَقٌّ ُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ وَقَبْلَ 


وَإِذَا َقَعَ من الرقُوع وَلّا يَرْفَعْهُمَا غيم فَعَهُمَا بَيْنَ ا 3 لسّجْدَتَينِ 


2 0 


ف ١‏ رسا كَانَ إِذَا ره َع رَأسَهُ مِنَ الُوع انْمَصّب قَائِمَاه حَىٌّ جح بول القائزة قد سين وإذا'رقع رأشة 


وذ الكيفدة فكقه حو تقول القائة قل تود 


- 
2 3 


حَدَّتَتَاةُ ُحَمَدُ بْنْ الْمُتَىَ حَدَّنَنا 4 قَالَّ يَرِيدُ: أَخْبَرَنًا قَالَ: كَانَ سَلَمَهُ يتحتى الصّلاةً عِنْدَ الْأُسْطوَانة الي 
تَتحرى الصّلَاةٌ عِنْدَ حَذِوِ الأْطوائة كَالَ: رَأَيْثْ النَنَ جل يَتَحبى 


حل 
يخا 


عِنْدَ الْمُصْحَبٍ. فَقُلْتْ لَه: ا أبَا مُسْلِم أَا 
الصَّلاةً عِنْدَهَا 


/اه 


عق فزق لإ لفؤنيق” لذ تمق زج بقلت جزذها نيفد لقنا معد رفك" رودت لقو اونعقن 


لنَّامنْ يَقُولُونَ: الصّلاة الصّلَادٌء قَالَ: نال وغل بن تي يي لامر و تي الصّلاة الصّلَادٌء فَمَالَ ان عبّاسِ 


أتُعَلَمُني ِالسْئّة؟ لا أمّ لَك. ثم قا َالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله مالو جَمَعَ بَيْنَ َك الظهْر وَالْعَصْرِء وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. 


ُِ 


عَنٍ ابن عْمَرَ قَالَ: ما ترك ايلام هَدَْنِ التي اماي والحجر مذ رأث رَسُول الله يلو يَسْعلِمُهُمًا في 


2 


با كُلَ سنت وَكان يَُولُ: رأث الل ملل يأنِيو كل سَئتٍ. 


6 
ديه ” 


:]ء- 
6 1. 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيتارٍ أن ابْنَ عْمَرَ كَانَ ي 


1 


0 


اكات ب ا ل ا ا لي 0 


النَّامنْء نه إِنَهُ جلّس علَى الْمِثْير فَترَعَهُ فَقَالَ: "إِيّْ كُنث أَلْبَنْ هذا الحَاتَ» وَأَجْعَلْ قَصهُ مِنْ داجل" فَرَمَى بدء م قَالَ: 
"اش لا أَلْبَسْهُ أَبَدَا" فَتَبَدٌ النَّاْ عَوَاتِيمَهُمْ. 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ا ع مَارِوء قَلَمًا 
أى لق أ شل الل كه قذ حلع تلد لغ باط قلا فل قل كم: ما تألم حل يلك" لوه 
وول اللّه ه رَأَيْتَاكَ علّغت تَْلَيِكَ فحَلَعْنَا نِعَالَنَاه مَمَا فَقَال: اله 000 فَإِذًا دَحَلَ 


أحدكع الْمسْجد فَلْيَنْظءِ فَإِدَا رأى ف تَعْلَيْهِ َدَرَا فَلَيَمْسَحْهُمَا بالأض ث2 


وهذا لما استقر عندهم وأجمعوا عليه من أن الاقتداء بالنبي مالو واجب لازم لا يسوغ غيره. 
- أبو اسحق الشيرازي في التبصرة: 
وأيضا هو أن الصحابة كانت ترجع في الاستدلال على الأشياء إلى أفعال رسول الله مالقا فدل على ما 
ذكرناه. 
- أبو اسحق الشيرازي في اللمع: 
ولأن الصحابة كانوا يرحعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله فيقتدون به فيها فدل على انه شرع في حق 


الجميع. 


مه 


ب الجويني في البرهان: 


أجمع المسلمون قبل اختلاف الآراء على أنه يجب على الأمة التأسي برسوطا ومتابعته» ومن متابعته أن يوافق 


في أفعاله. 


- ابن العربي في القبس: 


وثبت بالتواتر المعنوي أن الصحابة كانوا يلجأون إلى فعله عند المشكلات كما يلجأون إلى قوله. 


- ابن العربي في المحصول: 
لا حلاف بين الأمة أن أفعال رسول الله ملجأ في المسألة ومفزع في الشريعة وبيان للمشكلة» فقد كانت 
الصحابة تبحث عن أفعاله كما تبحث عن أقواله وتستقريء جميع حركاته وسكناته وأكله وشربه وقيامه وجلوسه ونظره 
ولبسته ونومه ويقظته حتى ما كان يشذ عنهم شيء من سكونه ولا حركاته» ولو لم يكن ملاذا ولا وحد فيه المستعيذ 


معاذا لما كان لتتبعه معن » وهذا فصل لا يحتاج إلى الإطناب فيه. 


- عياض فى الشفا: 
وأيضا فقد علم من دين الصحابة قطعا الاقتداء بأفعال النبي ملو كيف توجحهت وف كل فن كالاقتداء 
بأقواله. فقد نبذوا حواتيمهم حين نبذ خاتمه» وحلعوا نعالهم حين خلع, واحتجاجهم برؤية ابن عمر إياه جالسا لقضاء 


حاحته مستقبلا بيت المقدس. واحتج غير واحد منهم في غير شيء هما بابه العبادة أو العادة بقوله: رأيت رسول الله 


- الرازي في المحصول: 
وأما الإجماع فلأن الصحابة بأجمعهم اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين فقالت عائشة: "فعلته أنا ورسول 
لله ملو فاغتسلنا" فرجعوا إلى ذلك» وإجماعهم على الرجوع حجة وهو المطلوبء وإنما كان لفعل رسول الله مكلو 
فقد أجمعوا ها هنا على أن معد الفعل للوحوب. ولأنحم واصلوا الصيام لما واصل» وخلعوا نعالحم في الصلاة لما خلع؛ 
وأمرهم عام الحديبية بالتحلل بالحلق فتوقفوا فشكا إلى أم سلمة فقالت: أخرج إليهم واحلق واذبح» ففعل فذيحوا وحلقوا 
متسارعين. ولأنه خلع خاتمه فخلعواء ولأن عمر كان يقبل الحجر الأسود ويقول: إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ملكو يقبلك لما قبلتك» وأنه مَلؤْكيهِ قال في جواب من سأل أم سلمة عن قبلة الصائم: 


"ألا أخبرته كما أنني أقبل وأنا صائم". 


8ه 


- الآمدي في الإحكام: 
وأما من جهة الإجماع؛ فما روي عن الصحابة أنمم لما اختلفوا في الغسري من غير إنزال أنفذ عمر إلى عائشة 
وسألحا عن ذلك فقالت: "فعلته أنا ورسول الله واغتسلنا"» فأخذ عمر والناس بذلكء ولولا أن فعله متبع لما ساغ ذلك. 
وأيضا ما روي عن عمر أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: "إن أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنني رأيت 
رسول الله مَللكةِ يقبلك لما قبلتك"؛ وكان ذلك شائعا فيما بين الصحابة من غير نكير» فكان إجماعا على اتباعه في 


فعله. 


وأما الإجماع فهو أن الصحابة كانوا بجمعين على الرجوع إلى أفعاله كرجوعهم إلى تزوجه لميمونة وهو حرام» 


وف تقبيله عليه السلام للحجر الأسودء وجواز تقبيله وهو صاءت» إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة التي لا تحصى. 


ِ الأرموي في التحصيل: 

رج عت الصحابة إلى فعله في التقاء الختانين لما انتلفوا فيهء وواصلوا لما واصل؛ وخلعوا نعالهم في الصلاة لما 
حلع؛ وأمرهم بالتحلل بالحلق عام الحديبية فتوقفواء فشكا إلى أم سلمة فقالت2 : احرج إليهم فاحلق واذبح» ففعل؛» 
فحلقوا وذبحوا مسارعين» وخلع خاتمه فخلعواء وكان عمر يقبل الحجر الأسود ويقول : إن أعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله ,ليلد يقبلك ما قبلتك» وقال مَلإْقعٍ لأم سلمة حين سألت عن قبلة الصائم : ألا 


أخبرتيه أن أقبل وأنا صائم. وهذا يدل على تقرير وحوب العود إلى أفعاله عندهم. 
- القرافي في شرح تنقيح الفصول: 
وأما الإجماع فلأن الصحابة لما أخبرتهم عائشة بأنه مَِلليِقٍ اغتسل من النقاء الختانين رجعوا إلى ذلك بعد 


اختلافهم... ولأتمم واصلوا الصيام لما واصل» وخلعوا نعالهم لما حلع مَلليلوِء وكانوا شديدين الاتباع له للق في أفعاله. 


الإجماع الحادي والعشرون 
*» السنة مفسرة ومبينة للكتاب ومفصلة لمجمله 


- البخاري في صحيحه: 

وقول - ل كتَابًا مَوْقُونَا1 (النساء:*١٠)‏ مُوَقَنَا وَقتَهُ عَلَيْهِمْ حَدَّنََا عَبْدُ الله 
نَّ عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ العزيز أَخّرَ الصّلاةٌ يَوْمَا قَدَعْلَ عَلَيْهِ عرْوَةُ ب 00 
ال اا بالعراقِ مَدَحَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعْودٍ الأَنْصَارِنُ فَقَالَ: مَا هذا يَا مُغِيرَةُ؟ 
دس هَدْ عَلِمْت أنّ ثيل نَزْلَ مْصَلَّىء مَصَلَّى رَسْولْ الله لوء © صلَّىء مُصَلَّى رَسُولْ الله بلقوء م صَلَّىء مَصَلّى 
رَسُولُ الل يليو نه صّلكء مَصَلَّى رَسْولُ الله لنوء م صَلّى» مَصَلّى رَسُولُ الله بلقنو ثم قَالَ: "بهدًا أُمِزث". 


وَقَوْلٍ اللّهِ تَعَالَ: ( وَأَقِيِمُوا الصّلاهٌ وَآثُوا الَكَاة) (البقرة:3 4 ) بْنُ عَبّاسٍ حَدَني أَبُو سْفْيَانَ فَذَكَرَ حَدِيتٌ 
ال بَ«ويْ مَمَالَ: "يَأمْرْنَا بالصّلاةٍ وَالركَاةٍ وَالصّلَةِ وَالعَمَافٍ". حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمٍ الصّحَاكُ بْنْ عَخْلَدٍ عَنْ ركراءَ بْنِ إِسْحَاقَ 
عَنْ يح بن عَبْدٍ الله بْنِ صَيفِو عَنّْ أبي مغك عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أن 2 ملل بَعَتَ مُعَادًا إِلْ اليم فَقَالَ: 'ادَعَهد عُهُمْ إلى 
شَهَادَةٍَ أن لا إِلَهَ إلا اللَّهُ أي رَسُولُ الله فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أن اللّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حمس صَلَوَاتِ في 


م 


طَاعُوا لِذَّلِكَ فَأَعْلِمْهُةْ 0 صَدَقَةَ قي أَمْوَافِمْ تُؤْحَذُ مِن أَعْنيَائِهِمْ وَثرَدُ عَلَى 


حَدَّنّد َ 98 02 


ذل قن ا عا الل تن ن اميق الأنصارييٌ قَالَ: حَدَّننِي أبي قَالَ: حَدَننِي ثَامَةُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنٍ أَنّسِ 


6 


ا ك1 ؛: أذ ا بخر كتب له هدًا الككاب لكا وَحَهَهُ إِلَ البخْرَيْن : يشم اللَّهِ اليَحمنِ البَحِيمء هَذِه فَرِيضَةُ الصّدَقَة الي 
ا ا الله يها رولك هَمَنْ سْيِلَهَا من المسلِمين عَلَى وَخْهها مَليُعْطِهَاء وَمَنْ 
سيل قَوْقهَا قاد يُعْطِء في أَرْتع وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلي فَمَا ذُونَهَا مِنَ العَنَم مِنْ كُلٌ حَنْسٍ شاد ذا بَلَمَتْ حَنْسًا وَعِشْرِينَ إل 
حمس وَثَلائنَ ففِيهَا بنْتُ عَمَاضٍ أُنْتّى» فَإذَا بَلَمَتْ سنا لاي نَ إل حمس وَأَربع بَعِينَ فَفِيهَا بذ تون أ ل نا 
وَأَرْبِعِينَ إلى سِّينَ فَفِيهَا حِّةُ طَرُوقَةُ الحم » فَإِذَا بَلَعَتْ وَاجِدَة وَسِنَّينَ إلى حمس وَسَبْعِينَ بن قَفِيهَا جَذَّعَةٌ فَإِذَا بَلَعَتْ يَعْني 
مكااوم سَبْعِينَ إل تِسْعِينَ تِسْعِينٌ نَ قَفِيهَا بنْنَا لَبُونِء فَإِذَا بَلَدَتْ إِخْدَّى وَتَِسْعِينَ بن إل عِشْرِينَ وَمِانَةِ قَفِيهَا حِمَّئَانِ طَرُوَمَا الحَمل» فَإدَا 
َزْبعْ بن الإبلي كليس 
شَاءَ رَبُهَاء فَإِذَا بَلَمَتْ حَنْسًا مِنَ الإبلٍ فَفِيهَا سَاة. وني صَدَقَةِ العَنّمِ في سَائِمتِهَا إِذَا كَانَثْ أَرْبعِينَ 


0 كل أ ب ون وق لا خا جل ول بذع مَعَهُ إلا 
فِيهَا صَّدَقَةٌ إِلّا أَنْ يَشَا 
إل عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌَ مَإِذّا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ إِلَ مِائَتَيْنٍ شَانَانِء فَإِذّا رَدَتْ عَلَى مِائَتَيْنٍ إِلَ ثَلآَثِ مِائَةٍ فَفِيهَا 


2 


َلدَثْ شيا فَإِذا زََدَتْ عَلَى ثَلآثِ مِائَةِ قَفِي كُلّ مائة شَاد َإِدَا كَانَتْ سَائِمَةُ البَحْلٍ نَاقِصّة من أَرْبِعِينَ شَاة وَاجِدَةٌ 


3 


لمم 
5 
كيل 
0 
و 


السام 


َولُهُ تَعَالَ: [وَظَلَلنَا عَلَيْكُمْ العَمَامَ وَأَنْرْلْنَا عَلَيَكُمْ المنَ والمكلوى كُُوا من طَيِبَاتٍ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونا 


00 مُمْ يَظْلِمُونَ [ (البقرة:7ه). .. حَدَنَنَا أبُو تُعَيِمِ حَدَّنَنَا سُفْيَاكُ عَنْ عَبْدٍ المِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خْرَيْثِ عَنْ 


- - 


سَعِيٍ بْنٍ رَيدٍ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللّه مالكو : "الكَماةٌ مِنَ المنّ» وَمَاقُهَا شِمَاءٌ لِلْعيْنٍ". 


[وَكدَلِكَ جَعَلتَاكُمْ أَمَهَ وَسََا 0 0 4 على 0 0 ا 5 شَهِيدًا) (البقرة:5١)‏ 
0 


حدئنا يوسف بب رَاشْدٍ حدئنا جَرِيرٌْ 3 


صَالِح عَنْ أى سَعِيدٍ المُّدْريٌ قَالَ: قَالَ رَسُوا لُ اللّه 05 00 نوج يَوْمَ القِيَامَةٍ 000 يَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يا رَب 


2107 


و و 


َيَعُولُ: عل بَلَّقْت؟ قيفول: تعد 00 : هل بَلّفَكة؟ فِيَقُولُونَ: مَا أََانَا مِنْ تَذِيرٍ يفول مق يننهة اللق؟ 
فَيَقُولُ: ا قَدْ بَلّعَ: [وَيكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا) (البقرة:*١)‏ مَذَلِكَ فَوْلْهُ جَلَ ذِكْيه: 
نط إتكوثوا شهذاة على الثان ويكون. الإشول غلك _مَهيدًا ] والبقزة: 47 6١‏ والوشط: 


1 


[وَكَذَلِكَ جَعَلَنَاكُمْ َك 


العَدلٌ". 


كوا تاشرو 5 ا الصّيامَ إلى اللَيْلٍ ول 


ُبَاشرُوهْنَ وَنكُمْ عَاكِفُونَ في المسَاجد) إِلَ قَوْلِهِ: (يَتُونَ) (البقرة:137) العَا 


 اَئَت‎ 0 


9 
0 
38 
0 
8 


8 


نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنٍ الشّعِْيٌ ء عَنْ عَدٌِّ قَالَ: أَخَدّ عَدِيٌّ عمال 


نَظَر فَلَمْ يَسْتَبِينَ فَلَعَا أَصْبَحَ قَالَ: يا ر. سُولَ الَو جَعَلْتُ خَْت وسَادِي عِقَالم 


- 


كك 
6 
5 


المَيَطٌ الأثيض* بِيَضُ وَالأَسْوَدُ عَْتَ وَسَادَتَِكَ". 


(كَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضًا أو ف ادق هق وأبنة )!15:1 عغذتنا ده خذتا قمة عق عن القن ون 
الأَصْبَهَانَّ قَالَ: سبغث عبْدَ الل بْنَ مَعْقَلٍ قَالَ: فَعَدْتُ إلى كَعْب بْنٍ عُجْرَةٌ في هَذَا المشجد -يَعْني مَسْحدَ الكوقة- 
لما رم ا ا ال "ما كُنث أرى أن الحَهْدَ كذ 


0 


طَعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ لكل مِسْكِينٍ نِصْفُْ اع مِنْ 


أ 


مأو ا 


( أفيضوا من حَيْتْ أَقَاضَ انام (البقرة:33١).‏ حَدَّنَنا عَلِّ بن بن عَبْدٍ اللّهِ حَدّ ُحَمَدُ بْنُ حازم حَدَّننا 


هِشَامٌ عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَّةَ: كانت فُرَيْسٌ وَمَنْ دَانَ دِيتهَا يَقِقُونَ بِالْمرْدَلِمَةِ وَكَانُوا يُسَمَوْنَ الخمسء وَكَانَ سَائِرٌُ العرَب 


15 


6 
بت 


فنَتِ ثم يه يَقَففَ يَقِفَ يما نه يُفِيضَ مِنْهَاء مَدَلِكَ قَوْلْهُ تَعالّ: 


6-- 
0 

3 
3 

0 
8 


(حَافِظُوا عَلَى 0 وَالصلوَةٍ الوْسْطَى) (البقرة:57)... عَنْ عَلِينٌ أ البح 522 قَالَ يوم المنْدَقِ 
ار قانقة نعاؤة لماعل "عق عامت لشم لذ اللة و ل 


[وَا يبن اَذِينَ يَبحَلُونَ بها آنَاهُمْ اللُّ من مَضْلِه ُو حبرا م بَل هو هَدٌ لم سَبْصوَقُوَ ما يلوا به يوم 
القِيَامَةِ وَلِلَّهِ ميراثُ السسَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 0 تَعْمَلُونَ حير (آل عمران:١8١)...‏ عَنْ أي هُرَيْةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله 


ليو : "من آنَاهُ الله مَالّا مَلَمْ يُوَدٌ كات مُدّلَ لَه مَالُهُ ْجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ رَيعَانِ يُطَوَقُهُ يَومَ القيَامَة» يَأَحْدُ لِهْرمَميْه - يَعْني 
بِشْدَقيْه- يَقُولُ: أنا مَانْكَ أَنا د 4 ثم تلآ هَذِهِ | الآية: ولا يسن الَّذِينَ 0 6 آتَاهُمُ اللذامية عله 1 إل آخر 
الآية. 

[وَعِنْدَهُ ممَاتِحُ العَيْبٍ لآ يَعْلَمُهَا ِلّا هُوَ] (الأنعام:9ه) حَدَّنَا عبد العَزيرٍ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ حَدَئنا إِيْراِيمُ بن 
ا لي ا رَسُولَ اللَّهِ مَلوْ قَالَ: "مَفَاتِحْ العَبِبٍ حَمن: إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ 
الكاعة وَيُنْزْلُ العَيْتَ وَيَعْلَمُ ما في الأرْكام وَمَا تَدْرِي نَفْسْ مَاذًا تَكْسِب غَذَا وَمَا تَدْرِي نَفْس بأَيي أرْض تَمْوتُ إِنَّ اللّه 


[إنّ عِدَّة الشُهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَضَرَ شَهْرَا في كتّاب الله يَوْمَ حَلَقَ الكَمَوَات وَالأَْض مِنْهَا أَنبَعَةٌ خْيمٌ دَلِكَ 
الدّينُ القَيّمْ] (التوبة:5)» القَيّمْ هُوَ القَائِمُ. حَدَّئٌ ا عِدُ اللّهِ بْنُ عبد الوَمَابِ حَدَّنَنَا حمَادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ أَيُوب عَنْ خُحَكَدٍ 
عَنٍ ابْنٍ أَبي بَكْرَةَ عَنْ أبي بَكرَةً عَنٍ النَونْ ملو قَالَ: "إنَّ اليّمَانَ قَدٍ اسْتَدَارَ كَهَيَْتِهِ يَوْمَ حَلّقَ اللّهُ الّمَوَاتِ وَالأَيْضَ» 
القئة الْنَا شو حورا ينها أريغة حرق كلانث متوالياك: ذو القَعدة وذو الليكة والمعكة» ورعك مسد الذي وز تاد 


5 ال 


وَشْعْبَانَ 


2 


كيت اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا الول النَّابتِ ) (إبراهوم :0؟) حَدَّننَا أَبُو الوَلِيدٍ حَدَّنُنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَحْبَر 


3 


ن عَلْقّمَةُ بْنُ 


2 


0 


ا 


و 
4 


د قَال: مغث سَعْدَ بْنَ عَبَيْدَةَ عَنِ 5 1 عَازِبِ 


أَنْ 
2 


رَسُولَ الله َالو قَالَ: "الممِسلِم إِذَا سْيِلَ في المَبرٍ 5 نُ 
ه إِنّا الله وَأَنّ ححَمَدًا رَسُولُ اللَّهم كَدَلِكَ قَوْلْهُ: ( يكبت اللّهُ الّذِينَ آمنُوا بالقَوْلٍ النَابتِ في الحيَاةٍ الدَّنيَا َف الآخرة)". 


- 


ِ 


حمر 


[وَأَنْذِْهُمْ يَومَ الحشرة) (مرم:75) حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْن اث 


صَالِح ع عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌّ قَا قَال: قَا ول الله مل : 0 تَى بِالْمَوْتِ كهَيْكَة كنش أَمْل قَِيْتَادِي مُنَادِ: يَا 


11 


انق فَيَسْرَئبُونَ وَيَنْظُونَ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: َعَم هَذًا المؤث» وَكُلْهُمْ قد رام م ب دي: يا هل 
النَارِ فَيَسْرَئبُونَ وَيَنْظُونَ فَيَقُولُ: وهَل ‏ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: َعَم هَذًا المؤث» وَكُلْهُمْ قَدْ رَآهُ فَيَذْبَحٌ ثم يَعُولُ : يَا 
أَهْل الحنّة خُلُودٌ قلا مَؤتء وَيَا أَهْلَ النَارٍ حُلُودٌ قلا مَوْتَء ثم قرَاً: [ وَأَنْذِيهُمْ يَوْمَ الخشرة إِذْ قُضِي الأمْر وَهُمْ في عَفْلَة] 


وعؤلاءِ في عَفْلَةٍ أخل الذّنْيَا (وَهُمْ لا يؤْمِئُونَ) . 


[وَتُفِحَ في الصُورٍ ل تن فَإِذَا م 


وم 
05 
600 
نا 


يَنْظُئُونَ ؟ عذئني | عَسَنْ حَدَنَنا إسمَاعِياه : ْنُ حَلِيلٍ أَخبَرَنا عَيْدُ البّحيم عَنْ ركربّاءَ بْنِ أبي َائْدَةَ عَنْ عَا مر عَنْ د مير 
عَنِ النَّحَ مله قَالَ: 'إِيّ أَوَلْ مَنْ يَرْقَمْ رَأسَهُ بَعْدَ النَفْحَةِ الآحرة» مَإِذًا أنَا بمُوسَى مُتَعَلّقٌ بالعزش» قلا أَدْرِي أَكَدَِه 


- ابن تي تيمية في الفتاوى: 
وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر ا الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر 


15 


الإجماع الثاني والعشرون 


للعموم صيغ وضعت له تدل عليه 


َِنّ الرََاةَ حَقٌ المالء وَاللَّهِ َو متَعُونٍ عَنَاَا كَانُوا يُوَدُونَهَا إِلَ رَسُولٍ الله مَل َمَائلتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَالله 
مَا هُوَ إِلّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ كد يخ اسار أي قال د فك أَنَّهُ الحُ. 


عَنْ عَائِشَة: أَنَّ فَاطِمَة وَالعبّاسَ آنا أبَا بَكرٍ يَلَْمِسَانِ مِيرانّهُمَا مِنْ رَسُولٍ الله 0 9 حِيئَيِذٍ يَطَلْبَانِ 
مِنْ فل 


ك وسوؤمهما نذ.عييق :فقال.. نا أثو بَكر: عت رَسُْولَ الله ملقو يَقُولُ: "لآ تُورَتْء ما تَبَكْنَا 


ع 


صَدَفَةُ إِمَا يَأَكُلْ آل مُحَمّدٍ مِنْ هذا الملي" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ ل أَدَغٌ أَْوَا رَآَيْتُْ رَسُولَ اللّه 0 يَصْئَعْدُ فيه إلا صَنَعْيُفُ 


0 


عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن مُكَمّل أَنَّهُ رأى رَخْلًا يَدذِفُ مَثَالَ لَهُ: لا تَخْذِفْ فَإِنَّ ز الل 
كان بكر المتذّفء وَقَالَ: 'إنَّهُ لآ يُصَادُ به صَيْدٌ ول يُنْكى به عَدُوٌّ 5 عد فكي الش وتنقا الغو" 212 قد 


حَدَّتُكَ عَنْ رَسُولٍ الله علو أَنَهُ ا 0 


ديف لجرك ماده لس ام كا بلي عد كود 
َْيْحِنَ وَكَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ دَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا جْتَعْهُ أَنْ يَنْهَان؟ قَالَ: يَتَعْهُ قَوْلُ رَسُولٍ الل 9و : " 
كَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ اللّه". 


العَاصٍ أ ا 0 ى عَلَى الله يما هُوَ أَهْلُهُ © قَالَ: أَمَا بَعْدُ فَإنَهُ 
تي ِحَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَنُونَ أحَادِيت ليِْسَثْ في كتَابٍ اله ولا تُؤْئَدْ عَنْ رَسُولٍ الل ولق كأُوليِكَ جُهَانُكُمْ 
7 7 يا فَإِيّ سمغث رَسُولَ اللّهِ ملو يَقُولُ: "إنَّ هذا الأمرَ في قُرَيْشضٍ لآ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كه 


ابْنُ أي عَائْشَةَ رَوْج الوم ع2 لِأمّهَا- أ 0 1ه لحك وس افا 
وَاللَهِ لَتَْتَهيَنَ عَائِسَهُ أو لَأَحْجْرَنَ عَلَيْهَاء فَثَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نعم قَالَث: هُوَ لِلَهِ عَلَيَ نَذنٌ أن لا أكَلَّمَ ان 
لبي أَبدَا. فَاسَْشْفَعَ ابن اليَُرِإِلَيْهَا جين طَالَتٍ اليجزهُ مَقَالَتْ: لا وَاللّهِ لا أَسَفُمْ فيه أَبدَاه ولا أتَنّتْ إِلَ تَذْرِي. قَلَمًا 


١ب‏ اك واه شمر الس و كم 


يرم له عه يه 


أنْشْدْكُمَا بالل لَمَا أَدْحَلتُمَاقٍ عَلَى عَائِسَة مَإِنّهَا لآ يك لا أَنْ تَنْذِرَ مَطِيعتي. تَأَْبَلَ به المسْوَد وَعَبْدُ الكمّن 

بَِيدِيتِهِمَا حَقٌٍّ اسْتَأدَنَا عَلَى عَائِضَ فَقَالاً: السَلامُ عَلَيْكِ وَيَمَهُ اللَِّ و 000 0 
كُننا؟ قَالَتْ: َعَم اذْخْلُوا لحن ولا تَْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الربيِء فَلَما دَحَلُوا دَحَلَ ابْنْ الببَيرْ اليجاب فَاعْتَئَقَ عَائْشَةَ 
وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبِْكِيء وَطَفِقَ المسْوَرُ وَعَبْدُ الَحْمَنِ مُنَاشِدَايًْا ِلّا ما كَلَمَْة وَقَبِلَثْ مِنْهُ وَيَقُولآنِ: إن النَىَ لله نَهقَى 
ا ل 1 000 ناحث كيال" قلعا أكتنوا عَلَى غَائِضَة ئِشَّة من التذَكِرَة 


0 طَقِّتْ تدكا تدا 5 لكرلة: ينقزرت اولاز ميل فلم يزلا نا يدق كلمت انن الزباره 


ا و كاد بعتو كثسي/ سه 416 0 كيه معام 2 
وَأَعَتَمَتٌ عْتَفَتْ في َذَرِهَا ذَلِكَ ريعي رَقَبَةَه وَكَانَتْ تَذْكْرُ نَدَيَهَا بَعْدَ ذَلِكَ» تَبْحي حَقٌ تَبْلَ دُمُوعْهَا حْمَارَهَا. 


ُبَيْد اللّهِ الحؤلاية أَنّهُ ممع عْثْمَانَ بْنَ عَفَانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلٍ النّاسِ فيه حِينَ بَى مشجدّ الرَسُولٍ عله : 0 


تع ون سمفث الئَّحَ ملل يَقُولُ: "مَنْ بَى مَسْجدًا -قَالَ بكيْة: حَسِبْتث أَنَهُ قَالَ: يَبْتَعْى به عوك اللنعنوى اللة لذ 


عَن الحسن أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهء فَقَالَ لَهُ مَعْقَك: إِيّْ مُمنْكَ 


حَدِينًا جغْثّةُ من رَسُولٍ الله ملو «بمخث النىَ مَل يَقُولُ: "ما مِن عَبّدٍ اسْتَرْعَاهُ الله ريد هلَمْ يحْطْهَا يتصيحق ! 


#ٍ 


وى 


1د رايع كن" 


و 


شْمَارِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َليو: "أغطِيث حَمْسًا 1 يُعْطَهُنَ أَحَدّ فَبْلِيء كَانَ كُله 
تع ل ف نو ار مذ تعر اف وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضُ 


2 ركه رده ره 4ك 4ك وخر هط لك اده عورم ير ع 4ه ا يه 
دركتة | هُ صَلَّى حَيْتُْ كَانَ» وَنْصِيْتُ باليغْب بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَة شَهْرِ وأَعْطِيثُ 


عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ أن َسُولَ الله يللو قَالَ في عَرْةٍ حَييرَ: "من أَكل مِنْ هذه الشّجِرَة - يَعْني الثُوم- قلا بيو 


الما حل + 
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. 


عَنْ خُدَيْمَةَ أَنّهُ بَلَعَهُ أَنَّ رَحْلّا يِه الحَدِيتَ فَقَالَ حُدَيَْةُ: مث رَسُولَ الله مَالْيوْ يَقُولُ: "لا يَدْخْل الجنّة 
أن عَبْد الله بْن عُْمَرَ قَالَ: سمغث رَسُولَ الله ع2 يَقُولُ: "لا متَعُوا سَاءَكُمْ الْمَسَاحِدَ إِذَا اسْتَأْتَكُْ إِلَيهَا" 


1 2 


قَالَ: مَقَالَ بلال بْنْ عَبْدٍ الله: وَاللَهِ لَتَمْتَعْهُيٌ قَالَّ: تَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله مسد سَبًا سينا مَا © ممعتة سَيَّهُ مِثْلهُ قط وَقَال: 


73 


5 ا ّ نه و 3 سر 
"أخبرك عَنْ رَسُولٍ الله لكو وَتَقُول: وَاللَِّ لَتمْتَعْهُنٌ ". 


0 
عع 


َا قَتَادَةَ طَلّب غَعَا لَهُ فَتَوَارى عَنْهُ نه وَجَدَهُ فَقَالَ: إِنَّ مُعْسِقٌ فَقَالَ: آللَّهِ؟ قَالَ: آللّهِ. كَالَ: فَإِيّ مخث 


1 ال عر د 1 . اله هعم 4 وه رع الو م سم ذف امماية واقه عه ررم واه 
سُول الله ا يَعول: "مَنْ سَرَةُ أن يُنجيَةُ الله منْ كُرَب يوم الْقِيَامَقَ فَلَيُنَفّسس عَنْ مُعْسِر » أه د عَنَة". 


بَكْرَهَ قَالَّ: 0 إلى عُبَيْدِ الله بْنِ أي بَكرةٌ وَهْوَ قَاضٍ بسِحِسْئَانَه أَنْ 


لا تَكْمَ بن الْتَبنِ وأَنْت عَضْبَانُ فَإِيّْ سمغت رَسُولَ الله مالي يَقُولُ: "لا يحْكُ أَحَدٌ ب: ين الْنَْنَ وهو عَطيَان": 


جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ إل 2 عبد الله بْنِ مُطِيع حِينَ كَانَ مِن أَمْرِ ال ما كان رَمَن يزيد بْن مُعَاوية فَقَالَ: 
اطْرَحُوا لأبي عَبْدٍ اليحْمّن 0 كَثَالَ: إِنّ 1 آتِكَ لأخلس. أَنبْنْكَ لِأَحَدَّنَكَ حديئًا سَهْتُْ رَسُولَ الل ليو يَقُولك 


6 


سبغث رَسُولَ الله ليو يَقُولُ: "مَنْ حَلَعَ يدا مِْ طعَةٍ لَقِي الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حَجة لَُ وَمَنْ مات وَلَيْسَ في عَنْقِهِ بَيْعةٌ 


امنتشقى حُدَيْقَة فَسمَاهُ مسي في إِنَاءٍ من فِنةٍ ََالَ: إِيّ سمغث رَسُولَ الله َلك يَقُول: "لا تَلبَسُوا الريرَ 


0 
طُْبٍ مُسْطَاطٍ فَكَادَتْ عَنْقُهُ -أَوْ عَيْنُةُ عَئِنُةُ- أَنْ تل فَقَالَتْ: ل تستشكرا إن مث رَسُولَ الله مللقيع قَالَّ: "مَا مِنْ 


ا ل ا ف ربت" عبر ع و ديد - 1 اك 
مُسْلِم يُشَاكَ شَوْكَةَ قَمَا قَوْقَهَا إلا كُيَبَث لَهُ يما دَرَحَةَ وَمحِيَتْ عَنْهُ يمَا حطيَة". 


عَنْ َبْوَةَ 3 ْنِ الرَْرٍ أن هِشَامٌ بن حَكِيم وَجَدَ ر جلا وَمُوَ عَلَى مص يُسَْمْسْ نَاسًا مِنّ النَبَط و فى أذا الجزية 
فَمَالَ: ما هَدًا؟ إِيّْ سمغت رَسُولَ الله يللو يَقُولُ: "إن الله يُعَذّبْ الَّذِينَ يُعَذَبُونَ النّاسَ في الدُّنيا". 
- الترمذي واللفظ له وقال حسن صحيح وصححه صححه الألبانى ورواه أبو داود وصححه الألبانى : 
حَدَّنَنَا تحْمُودُ بْنُ غَيَْانَ قَالَ: حَدَّنَنا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَنَنَا شخبَةُ قَالَ: أَحْبَرَنٍ أَبُو المَيْضٍ قال: سمغت سُلَيمَ 


بْنَ عَامِر يَقُول: كَانَ بَيْنَ َبْنَ مُعَاوِيَة وَبَيْنَ أَهْلٍ اليُوم عَهْد وَكَا يَسِيِرُ في بلادِهِن» حَقٌ عق إِذا الْمَضَى العَهْدٌ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَإِذًا 


رَحُلٌ عَلَى ذَابَّةِ أو عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ ‏ يَقُولُ: اللّهُ أَكْبَد وَفَاءٌ لا عَذْنٌ وَإِذَا هُوَ ع عَمْرْو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةٌ عَنْ ذَلِكَ 


11/ 


قَالَ: مث رَسْولٌ الل ملو يقول: الاو الور رار 


سل اله م عَلَى يََ سَوَاع" قَالَ: فَرَحَعَ مُعَا بالنّاسِ 
يَنبك إلي ٍ 
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- الجصاص في الفصول: 

والقول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص في موضوع اللسان وأصل اللغة هو مذهب السلف في 
الصدر الأول ومن بعدهم ممن تابعهم متوارث ذلك عنهم بالفعل المستفيض. يبين ذلك محاحة الصحابة بعضهم بعضا 
في الحوادث التي تنازعوا فيها بألفاظ عموم مجحردة من دلالة غيرها. من ذلك ما روي عن أمير المؤمنين علي حين حالف 
عثمان في وطء الأختين بملك اليمين فقال: "أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى". يعني بآية التحليل قوله تعالى: 
وَالْمْخْصَنَاتُ من النّسَاءِ إلا ما ملكت أُمَانْكُةْ) (النساء:4 ؟) وبآية التحريم قوله تعالى: [وَآَنْ بَحْمَعُوا بَيْنَ الأحتين 
الم 3ن ولت لمان قال عون "الحلتويا زوع ستينينا آي بوالفسليل ارخ جرفت وو عه الزفقن كلد 
إلا أن المشهور عنه الإباحة» فاحتج كل واحد منهما بعموم لفظ القرآن غير مفتقر معه إلى دلالة من غيره» ثم كان 
العمومان عندهما متعارضين متى خلينا ومقتضى اللفظ فيهما بقولهما: أحلتهما آية وحرمتها آية لاستغراق كل واحدة 
منهما ما تحت الاسم. ل او (إِلَّا مَا مَلكث تُمَائكُْ] مرتب على قوله: (وَأَنْ 
ْمَعُوا برخ الْأَحْمَيْنِ) وأن قوله: (ِوَأَنْ يَحْمَعُوا بَْنَ الْأَحْمَيْنِ) قاض عليه. وكان عند عثمات أن قوله: [وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنّ 
الْأَحْمَينِ]. مرتب على قوله: [إِلَّا مَا مَلَكَتْ 5-5 مخصوص» وأن آية الإباحة قاضية على آية الحظر. ومثله 
اتلاف علي وعبد الله بن مسعود في عدة الحامل المتوق عنها زوجهاء فقال علي: " عدتما أبعد الأحلين" لأنه استعمل 
عموم الآيتين وهو قوله تعالى: [ وَل ين يُتَوَفّؤنَ مِنْكُم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يتَرتَصْن بِأَنْفْسِهنٌ أَنَعَة أَشْهْرٍ وَعَضْرًا] 
لبقي عم وقولة عاك > ١‏ وأولايث الْأَحمَالٍِ أَحَلْهْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَنْلَهُنَ1 (الطلاق:؛). وقال عبد الله: "أن تضع 
خلها" لقؤله قال و ال أحلوة أذ تضدة تلو 1 وقال؟ "م عام واه اتلك يعددقولة ينه 
أَشْهْرٍ وَعَشْرَا)" فكان عنده أتما قاضية عليها مخصصة لماء فاعتبرا جيعا عموم اللفظ ولم يفزعا إلى تأييده بغيره. وأراد 
عثمان رجحم امرأة جاءت بولد لستة أشهر فقال ابن عباس: "أما إنما إن خاصمتكم بكتاب الله وين حصمتكم., قال 


لله تعالى: [وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ ثَلَانُونَ شَهْرَا] (الأحقاف:١١)‏ وقال: ([وَفِْصَالَُةُ في عَامَيْنِْ) (لقمان:4١)‏ فحصل الحمل 


هر 


ولّاث الْأَحْما 


ستة أشهر". فاحتج بالعموم لأن لفظ الإنسان في هذا الموضع للجنس فهو مستوعب للكلء» وقبله منه عثمان وعرف 
صحة استدلاله فرحع إليه. وقال عمر وابن عباس وعمران بن الحصين في أم المرأة إنما تحرم بالعقد وإن لم يقع دخول» 
وقالوا إنما مبهمة ولم يرجعوا فيها إلا إلى ظاهر اللفظ. وقال ابن عباس: "أبحموا ما أبحم الله تعالى". وقيل لابن عمر إن 
ابن الزبير يقول: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» فقال: قضاء الله أولل من قضاء ابن الزبير» قال الله تعالى: (وكهاقك 
0 مَعْنَكُمْ وَأَحَوَائَكُمْ مِنْ الرضاعَةٍ) (النساء:7)". واحتج عمر على الزيير وبلال ومن سأله قسمة السواد بقول 


لى: !لِْمُمَراءِ الْمهَاجِرِينَ الَِينَ أُحْرجُوا مِنْ دِيارهِمْ وَأَموائِمْ) (الحشر:6) إلى قوله [ِوالّذِينَ تََوَهُوا الدَّارَ ولِْمَانَ 


0 


16 


مِنْ قَبْلِهمْ) (الحشر:3) وقال الله تعالى: [ والَِّينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ] (الحشر:١٠)»‏ قال عمر: "فقد جعل الحق لمؤلاء 
كلهم ولو قسمته بينكم لبقي الناس لا شيء لهم ولصار دولة بين الأغنياء منكم". فحاجهم بعموم هذه الآيات فتبينوا 
الرشد في قوله» ووضح لحم طريق الحق فرجعوا إلى مقالته. وقال ابن عباس: دل أجد الله ذكر جدًا ولم يذكر إلا أبا 
احتجاجا ليكون الحد أبا. ونظائر ذلك كثيرة ظاهرة عندهم مستفيضة لو استقصيناه لطال به الكتاب وبمثل هذا يوقف 
على مذهب القوم ومقالاتحم. فبان بما وصفنا أن العموم من مفهوم لسان العرب» وإن ذلك مذهب السلف من غير 
خلاف بينهم فيه» وما خالف في هذا أحد من السلف ومن بعدهم. إلى أن نشأت فرقة من المرحئة ضاق عليها 
المذهب في القول بالإرحاء فلجأت إلى دفع القول بالعموم رأسا لثلا يلزمها لخصومها القول بوعيد الفساق بظواهر الآي 
المقتضية لذلك. 


- أبو اسحق الشيرازي في التبصرة: 
لنا... وأيضا إجماع الصحابة» روي أن عمر قال لأبي بكر الصديق في مانعي الركاة: كيف تقاتلهم وقد قال 
النبي مَللييةٍ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فاحتج بعموم اللفظ ولم ينكر عليه أبو بكر ولا أحد من 
الصحابة» بل عدل أبو بكر في الجواب إلى الاستثناء الاكور في الخبر وهو قوله إلا بحقها وإن الركاة من حقها. وروي 
أن عمر وعليا قالا في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى» فحملا اللفظين على 


العموم ثم رححا لفظ التحريم. وروي أن عثمان بن مظعون أنشد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ولك نعيم لا محالة زائل 
فقال: كذبء فإن نعيم أهل الحنة لا يزول. ولو لم يكن قول الشاعر اقتضى العموم لما حاز تكذيبه. 


- السرخسي في الأصول: 

فقد ظهر الاستدلال بالعموم عن رسول الله مَللكنوِ وعن الصحابة على وحه لا يمكن إنكاره»... والصحابة 
في زمن الصديق حين خالفوه في الابتداء في قتال مانعي الرّكاة استدلوا عليه بقوله م2#ه: "أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله" وهو عامء ثم استدل عليهم بقوله تعالى: [ فَإنْ تَابُوا وَأَكَامُوا الصّلَاةٌ وَآنَوًا الاك مَحَنُوا سَبِيلَهُعْ ] 
(التوبة:5)؛ فرجعوا إلى قوله وهذا عام. وحين أراد عمر أن يوظف الحزية والخراج على أهل السواد استدل على من 
خالفه في ذلك بقوله تعالى: [ وَالَِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِجِمْ] (الحشر:١٠)‏ وقال: أرى لمن بعدكم في هذا الفيء نصيباء 
ولو قسمته بينكم لم يبق لمن بعدكم فيه نصيب. وهذه الآية في هذا الحكم تحاية في العموم. ولما هم عثمان برجم المرأة 
اله ولدت لستة أشهر استدل عليه ابن عباس فقال: أما إنما لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم. قال الله تعالى: 


(وَحَْلُهُ وَفِصَالَهُ تَلَانُونَ شَهْرَا (الأحقاف:١١)‏ وقال: [وَفِْصَالَةُ في عَامَيْنِ (لقمان:4١)‏ فإذا ذهب للفصال عامان 
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بقي للحمل ستة أشهرء وهذا استدلال بالعام. وحين اختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين وطنئا بملك اليمين 
قال علي: أحلهما قوله تعالى: [أَوْ مَا مَلَكَتْ أُمَانُكُْ) (النساء:”) وحرمهما قوله تعالى: [وَأَنْ جحْمَعُوا بَْنَ الْأَحْتَينٍ 
إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ) (النساء:*؟) فالأخذ بما يحرم أولى احتياطاء فوافقه عثمان في هذا إلا أنه قال عند تعارض الدليلين: 
أرحح الموحب للحل باعتبار الأصل. وحين اختلف علي وابن مسعود في المتوق عنها زوجها إذا كانت حاملا فقال 
علي: تعتد بأبعد الأحلين» واستدل بالآيتين قوله تعالى: [ أَرْبعَة أَشْهْرٍ وَعَشْرَا (البقرة:84؟) وقوله تعالى: ([ِوَُولَاتُ 
الْأَحْمَالٍ أَجَلُّْنَ أَنْ يَضَّعْن خَتْلَهْنَ] (الطلاق:4)) قال ابن مسعود: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد 
سورة النساء الطولى يعني قوله تعالى: [وَأُولَاتُ الْأَحمَالٍ أَجَلْهْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلهُنَّ) نزلت بعد قوله تعالى: [ يَتَرْئَضْنَ 
ِأنْفْسِهِنَ أرعة أُشْهُرٍ وَعَسْرَا 1 فاستدل بمذا العام على أن عدتما بوضع الحمل لا غير» وجعل الخاص في عدة المتوق 
عنها زوجها منسوحا بمذا العام في حق الحامل. واحتج ابن عمر على ابن الزبير في التحريم بالمصة والمصتين بقوله تعالى: 
[وَأعَوَانُكُمْ مِنْ البَضَاعَةٍ) (النساء:1). واحتج ابن عباس على الصحابة في الصرف بعموم قوله يَل: "لا ربا إلا في 
النسيئة"؛ واحتجوا عليه بالعموم الموحب لحرمة الربا من الكتاب والسنة فرجع إلى قولهم. فبهذا تبين أنمم اعتقدوا وحوب 


العمل بالعام وإجراءه على عمومه. 


- ابن قدامة في روضة الناظر: 

ولنا دليلان أحدهما إجماع الصحابة» فإتمم من أهل اللغة بأجمعهم أحروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم 
إلا ما دل على تخصيصه دليل؛ فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم؛ فعملوا بقوله تعالى: [ يُوصِيكُمْ الله 
في أَؤلادِكُم) (النساء:١١)‏ واستدلوا به على إرث فاطمة حتى نقل أبو بكر: "نحن معاشرٌ الأنْييَاءِ لا تُورَتْء ما تَركْنَاه 
صدّقة". وأجروا [ْوَالسسَارِقُ وَالسَارقَة1 (لمائدة:8)» [الرَّانيةُ وَالرَي) «النور:؟) و [وَمَنْ قُتِلَ مَظَلُومًا] 
(الإسراء:*7)» و [ْوَدَرُوا ما بَقِي مِن الرّبا] (البقرة:18؟)» [ولا تَفْدُوا أَنْفُْسَكُم) (النساء:5؟) و (لا تَفُْلُا 
الصيْد] (المائدة:45) و"لَا تُنْكَحُ المرآة على عَمّتها". "ومَنْ أَعْلَقَ عليه بابَهُ فهو آمِنٌ", و"لا عيتُ القَاتِلُ"؛ وغير ذلك 
ما لا يحصى على العموم. ولما نزل قوله تعالى: !لا يَسْتَوِي الْمَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ] (النساء:40) قال ابن أم مكتوم: 
"ني ضرير البصر" فنزل: (َِيْرُ أولي الضّرّر] فعَمّل الضرير وغيره من عموم اللفظ. ولما نزل [إِنّكُمْ ومَا تَعْبْدُونَ مِنْ 
دُونٍ الله حصّبْ جَهَنَّمَ) (الأنبياء:94) قال ابن الزبعري: لأخصمن محمدًاء فقال له: قد بدت الملائكة والمسيح» 
أفيدحلون النار؟ فنزل: [إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ عَنُمْ نا الحُشى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُون) (الأنبياء:١١٠).‏ فعقّل العموم ولم 
ينكر عليه» حتى بين الله يله المراد من اللفظ. ولما أراد أبو بكر قتال مانعي الرّكاة قال له عمر: كيف تقاتلهم وقد قال 
رسول الله مَل : "أُمِْتُ أنْ أقاتِل الناس حي يقولوا: لا إِلَه إِلّا الله..." الحديث. فلم ينكر أبو بكر احتجاجه» بل 
قال: أليس قد قال: 'إِلّا يحَقّهَاا والركاة من حقها. واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين: فاحتج عثمان بقوله 


تعالى: [إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكُتْ أَانْهُم) (المؤمنون:7) واحتج علي بعموم قوله تعالى: [ وَأَنْ بَحْمَعُوا بَيْنَ 
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الْأَحْتَيْن) (النساء:77). ولما سمع عثمان بن مظعون قول لبيد: "... وَكُكُ نَعِيم لا تحال رَائ" قال له: كذبت» إن نعيم 
الجنة لا يزول. وهذا وأمثاله ثما لا ينحصر كثرة» يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته؛ والإجماع حجة. 
- الآمدي في الاحكام: 
وأما الإجماعية فمنها احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الرّكاة بقوله: كيف تقاتلهم وقد قال النبي 
ِل : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم", ولم ينكر عليه أحد 
من الصحابة احتجاجه بذلك؛ بل عدل أبو بكر إلى التعليق بالاستثناء وهو قوله يَلؤوْ: "إلا بعقها"؛ فدل على أن 
لفظ الجمع المعرف للعموم. ومنها احتجاج فاطمة على أبي بكر في توريثها من أبيها فدك والعوالي بقوله تعالى: 


عم 


ويك الله 3 أَؤلادكُم لكر 0 حَظًٌ الْأنقيبنٍ ] (النساء: »)١١‏ ولم ينكر عليها أحد من الصحابة» بل عدل أبو 
بكر إلى ما رواه عن النبي يَإلكلوٌ» إلى دليل التخصيص وهو قوله مِلليو: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة". 
ومنها احتجاج عثمان على علي في جواز الجمع بين الأختين بقوله تعالى: !إلا عَلَى أَرْوَاجِهِةْ) (المؤمنوت:)؛ 
واحتجاج علي بقوله تعالى: [وَأن َْمَعُوا بَبْنَ الْأَحْتَْن] (النساء:88)» ول ينكر على أحد منهما صحة ما الحتج بهء 
وإعما يصح ذلك أن لو كانت الأزواج المضافة» والأتان على العموم. ومنها أن عثمان لما مع قول الشاعر: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 


قال له: كذبت فإن نعيم أهل الحنة لا يزول. ولم ينكر عليه منكرء ولولا أن "كل" للعموم لما كان كذلك. ومنها 
احتجاج أبي بكر على الأنصار بقوله يَلليوِ: "الأئمة من قريش" ووافقه الكل على صحة هذا الاحتجاج من غير نكير» 
ولو لم يكن لفظ "الأئمة" عاما لما صح الاحتجاج. ومنها إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى: [َالرَانِيَة وَالرَّايي] 
(النور:١)‏ و [ْوَالِسارِقُ وَالسسَارقٌة] (المائدة:©) و [ْوَمَنْ قُيِلَ مَظُلُومًا] (الإسراء:7") و ([ْوَذَرُوا مما بَقِي مِنَ الربا] 
(البقرة:78؟) و [ولا تَفُْلُوا أَنْفْسَكُم] (النساء:9١)‏ و [لا تَفُْنُوا اليد وَأَنقُمْ خُرمٌ] «المائدة:45) » وقوله لكلو : 
"لا وصية لوارث". "ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها" "ومن ألقى سلاحه فهو آمن" إلى غير ذلك على العموم. 


- البيضاوي في المنهاج: 


وأيضا استدلال الصحابة بعموم ذلك في مثل : [الرَّيةُ لزي «النور:؟)» [ يُوصِيكُم اللّهُ في أؤلادكم] 
(النساء: »)١ ١‏ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله", "الأئمة من قريش". "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" 


شائعا من غير نكير. 


الا 


- الأصفهاني في شرح المنهاج: 
وأيضا استدلال الصحابة على عموم الجنس المعرف في مثل ١‏ الرَاَُ وَالَي) (التور:7)» والمممع المعوف 
باللام جمع قلة في نحو "الأئمة من قريش". وجمع كثرة نحو "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"؛ والجمع 
المضاف جمع قلة في نحو [ يُوصِيكُمْ اللَّهُ في أَؤلادَكُم) (النساء:١١)»‏ وجمع كثرة في نحو "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" 


شائعا من غير ذكير دليل على أنتحم أجمعوا على عموم هذه الأسماء . 


- تاج الدين السبكي في الإبهاج: 

الوحه الثاني من الاستدلال أن الصحابة استدلت بعموم بعض هذه الصيغ أو بعضهم وشاع ولم ينكر فكان 
اجماعاء وبيان ذلك احم استدلوا لعموم اسم الجنس امحلى بالألف واللام على العموم وذلك نحو قوله تعالى: [ الرَانِيَة 
اَن هَاجْلِدُوا) (النور:؟) وعملوا بمضمون ذلك. واستدلوا بعموم الجمع المضاف نحو تعالى: ([يُوصِيكُمْ اللَّهُ في 
واكم لِلذَّكرٍ مِثْ حَظا الْأنقيبن ] (النساء: .)١ ١‏ واستدل أبو بكر ايضا بعمومه فانه رد على فاطمة لم طلبت منه 
ميرائها من النبي ليله بقوله مِللي: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة"» وهذه الواقعة على هذا النسق لا 
اعرفهاء وإنما اخرج البخاري من حديث عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائها من الرسول ماكو 
يطلبان سهمه من فدك وسهمه من خيبر» فقال لمما أبو بكر: سمحت رسول الله مَل يقول: "لا نورث ما تركنا 
صدقة". وروى الترمذي في غير الجامع: "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة" قال شيخنا الذهبي: وف صحته 
نظر. واستدل عمر بعموم اسم الجمع المحلى» فانه قال لأبي بكر حين عزم على قتال مانعي الركاة: كيف تقاتلهم وقد 
قال النبي ملق : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمواللهم"؟ فقال له 
أبو بكر: أليس قد قال: "إلا بحقها". وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وتمسك به أيضا أبو بكر بقوله جلاع : 


"الأئمة من قريش" وحديث الائمة من قريش رواه احمد والنسائي. 


في 


الإجماع الثالث والعشرون 
**» تخصيص القرآن بالسنة المتواترة والأحاد جائزء وتخصيص المتواتر بالآحاد جائز 


- مالك في الموطأ وصححه ابن عبد البر: 
عَنْ ريد بْنِ أُسْلَّمَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ أن مُعَاوِيَة بْنَ 
فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سمعث رَسُولَ الله يليه يَنْهَى عَنْ مِثْلٍ هَدّ 


فَقَالَ أَبو الذَّحدًا مَنْ يَعْذرْنِ مِنْ مُعَاوِية؟ أنَا را الله ملل ورد عَنْ ‏ ايه لا أُسَاكِتّكَ بأَرْضٍ أرق ككا. 
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نمه قَدِمَ أَبُو ال 0 نْ لا تَبع ذَلِكَ إِلّا ملا 


- البخاري في صحيحه: 


عَنْ مَالِكِ بن أَوْسٍ بْنٍ الحدَنَّانِ:... شََيْنَا أنَا جَالِسسَ عِنْدَهُ أَنَاهُ حَاجِبُهُ يَظَمَئَالَ: هَل لَكَ في عُنْمَاكَ وَعَبْدٍ 
اليَحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرْبَْرٍ وَسَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصٍ يَسْتَأَذِنُونَ؟ قَالَ: تَعَى َأَذِنَ حم قَدَ مَدَحَلُوا فُسَلَّمُوا وَحَلْسُوا م نم جَن يَرِفكَ 
يَسِيرا نه كَالَ: هَل لَكَ في عَلِنْ وَعَبّاس؟ قَالَ: نَعَيْ فَأَذْنَ لمَا فَدَخَلا قَسَلَمَا فَجَلَسَاء فَقَالَ عَبَانٌ: يا أَمِيرَ المؤمِنِينَ 
افْضٍ بَيْفٍ 0 هَذَاء وَهمًا يحْتَصِمَانٍ فِيمَا أَقَاءَ اللهُ على رَسُولِهِ ملي مِنْ مَالٍ بَني النْضِير» قَمَال التخط عَتْمَان 
ع أحدها من الآخرء قال عمد تتدكة الشدكة باللّه الذي يإذيه كُقُومٌ 
القئاء ا هَل 0 1 1 اللّهِ مِلِيئْوٍ قَالَ: "لآ تُورَتُ ما تيكتا صَدَقٌَ" يُريدُ رَسُولُ اللَِّ 4و نَفْسَه؟ قَالَ 
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بَلَ عْمَرُ عَلَى عَلِنٌ وَعبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشْدَكُمَا الله أتَعْلَمَا نأ رَسُولَ اللَّهِ عليه قَدْ قا[ 


و 


عَنِ ان شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنٍ أَؤْسٍ أخبَرة أنه امس صَرْفًا يما دِيَارٍ فَدَعَانٍ طَلْحَهُ بن عُبَيْدٍ الله متروَضا 


حَقٌّ اصْطْرَف مي فَأَحَدَّ الدّمَبَ يُمَلبَهَا ؛ في يَدِهِ َه قَالَ: َنَى يَأِيَ حَازِنٍ من العَابَقه وَعْمَرُ يَسْمَعْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَّه لك 


070 
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عَنْ عَائَْةَ أَنَّ رمَاعَةَ القُرَظِيَ تَرْوَجَْ امرةَ © طَلّقَهَا مُتَرََحَث آعرّ فَأَنَتِ البح عَلكوْ مَذَكْرَتْ لَه أَنّهُ لذ ينها 
َأنُّ يمسن مَعَهُ إل مِثْل هُذْبَق فَقَالَ: "ل سح حَىٌ تَذُوقِي + عُسَيْلَتَهُ عُسَيْلَتَهُ وَيَذدُوقَ ء عَسَيَائاك؟": 


عن :ابن عْمَرَ قَالَ: وُحَدَتِ امْرَأةٌ مَفْتُولَة في بَعْضٍ مَعَازنِي رَسُولٍ الله مالقا قَتهَى رَسُول الله مالقا عَنْ قَثْلٍ 


الِفْسَاءٍ وَالصّبْيَانِ. 


- مسلم في صحيحه: 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: بَلَعَّ عْمَرَ أَنَّ مره بَاعَ حيرا فَقَالَ: قَائَلَ الله ممرَمٌ 
لله الْمَهُودَ خُيمث عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوة | فَبَاعُوهًا". 


00 بن عْمَرَ قَالَ لَهُ رَحْلٌ مِنْ بَني لَيْثْ: إِنَّ أبَا سَعِيدٍ الحُدرِي يَأنْوُ هذا عَنْ رَسُولٍ الله مله في روا 


مَعَُْ وي حَدِيث ان زمج: كَالَ ع : كَذَهَب عَبْدُ الله وَأَنَا مَعَهُ وا 0 


0 
.ىا 
عع 
0 
ع 
ا 


خبرنٍ أَنَّكَ د أنَّ رَسُولَ الله مالكو نَهَى عَنْ بَيْع الْوَرِقٍ بالْوَرِقٍ إِلّا مِْلّا مُث وَعَنْ 


بى سَعِيدٍ الُدْرئٌ فَقَالَ: 7 هَذًَا 


حد لمحي حك و 0 


يه سر 


- الجصاص في الفصول في الأصول: 
ودليل آخر وهو اتفاق الجميع على جواز تخصيص القرآن بالسنة. 


- أبو الحسين البصري في المعتمد: 
ويدل عليه إجماع الصحابة لأنمم حصوا قول الله كَْ: ( يُوصِيكُم الله في أَوْلَادَكُم) (النساء:١١)‏ بما روي عن 
الربي مَللةٍ أنه قال: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" ولما روي أن القاتل لا يرث» والصحيح أن فاطمة طالبت بعد ذلك 
بالنحلة لا بالميراث» وخصوا الآية أيضا بما روي عن النبي مِلليْةِ أنه جعل للجدة السدس وهذا يغير فرض ما تضمنته 
الآية فكانت مخصصة لحاء ونحصوا قول الله َكَ: [ أجل لَلتُْ مَا ورَءَ دَلِكُمْ] (النساء: ؟) بما روى أبو هريرة عن النبي 
َل أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها", وخصوا قوله سبحانه: [ وَأحَلَ الله الْميْع) (البقرة:07؟) 
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بخبر أبي سعيد في المنع من بيع درهم بدرهمين» وحصوا قوله [مَاْدُلُوا المْمْركِينَ) (التوبة:5) بما روي عن عبد الرحمن بن 
عوف في المحوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"؛ وكل هذه أخبار آحاد وتخصيص الصحابة ظواهر القرآن بما ظاهر لا 


يمكن دفعه» ولا يمكن أن يقال خصوها بغير ذلك لأنه لا يجوز أن يروى ما -حصوها به ويروى ما لم يجر له ذكر. 


- الشيرازي في التبصرة: 
لنا أن المسلمين أجمعوا على تخصيص آية المواريث بقوله عِللكةْ: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" 
وعلى تخصيص قوله يُلِ: ١‏ مَانْكِحُوا مَا طّاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ] (النساء:©) بقوله مَللو: "لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها". واحتج أبو بكر الصديق على فاطمة بقوله مَليو: "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" وهذا 


تخصيص لعموم من القرآن بغر الواحد فدل على جواز ذلك. 





- السمعاني في قواطع الأدلة: 
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اللّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذّكرٍ مِذْلْ حَظ الْأَنْقيبْنِ] (النساء:١١)‏ بقوله يللو : "إنا معاشر الأنبياء لا نورث"» وما روى أن النبى 


َليِق قال: "لا يرث قاتل" أو لفظ هذا معناه. 
- ابن العربي في المحصول: 


والذي يؤكد ذلك ما روى من قبول الصحابة لتخصيص عموم آية المواريث بحديث أبي بكر في حق النبي 


حين قال: سمعته يقول: "لا لورث» ما تركت بعد نفقته عيالي معونة عاملي فهو صدقة". 


- الرازي في المحصول: 

وأما جمهور الآصحاب فقالوا: أجمعت الصحابة على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبينوه بخمس صور: 
إحداها: أنمم خحصصوا قوله تعالى: (يُوصِيكُمُْ اللّهُ في أَوْلادِكُمْ) (النساء:١١)‏ بما رواه الصديق أنه يللو قال: "نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث"؛ وثانيها: خصصوا عموم قوله تعالى: ([فَإِنْ كُنّ نِسَاءً فَوْقَ الَّْتيْنِ فَلَهُنَ ثُلْنَا مَا تَرَكَ) 
(النساء: )١ ١‏ بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أنه عِللق جعل للجدة السردسء» لأن المتوفاة إذا حلفت زوجا 
وبنتين وحدة فللزوج الربع ثلاثة وللبنين الثلئان ثمانية وللجدة السدس اثنان عالت المسألة إلى ثلاثة عشر وثمانية من ثلاثة 
عشر أقل من ثلثي التركة. وثالثها: أنهم عتصيضوا قولة خغال .ل وآخل الله البق 1 (البقرة:7075) بخبر أبي سعيد في المنع 
من بيع الدرهم بالدرمين. ورابعها: حصصوا قوله تعالى: [ فَاقْثُُوا الْمُسْرِكِينَ) (التوبة:ه) بخبر عبد الرحمن بن عوف في 
اوسن "امدوا عت اسقة آهل الككباب". وسامدهاة خصطوا قوله تماق + وجل الكو فنا ووه كلكة 1 والسمة م 
بخبر أبي هريرة في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها. 
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- ابن قدامة في روضة الناظر: 
ولذا تنه الخاض مسيلكانء الخدهاء أن المياية ذهيت إليه تعصصيوا قوله ضاق + [وأجزه لكو عا :وا 
ذَلكُمْ) (النساء:4 )١‏ برواية أبي هريرة عن النبي ج4كوْ: "لا تُنْكحُ المرأةُ عَلَى عَمتِهَا ولا على حَالَتها". وحصصوا آية 
الميراث بقوله: "لا يَرِتُ المِسلِمُ الْكَافِنَ وَل الْكَافِدْ الميشلم" و "لا يرث الْقَاتِلَ": و 'إِنّا مَعَاشْرَ الْأَنْبياءِ لا ثُورَثُ". 
وخصصوا عموم الوصية بقوله: "لا وَصِيّة لوَارثِ". وعموم قوله تعالى: ( حَقٌ تَنْكِح رَوْحًا غَيَْةُ] (البقرة:٠5)»‏ بقوله: 
"حَقٌّ يَذُوقَ عُسَيْلتَهَا". إلى نظائر كثيرة لا تحصىء ما يدل على أن الصحابة والتابعين كانوا يسارعون إلى الحكم 


بالخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم ولا تأخير. 


- ابن قدامة في المغني: 
وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماع» وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع. 


5 الآمدي في الاحكام: 





أما النقل فهو أن الصحابة خخصوا قوله يكل: [وَأَجِلَ لَكُمْ ما ورءَ ذَلِكُمْ (النساء:4 ؟) بما رواه أبو هريرة عن 
النبي يِللَةٍ من قوله: " لا تنكح امرأة على عمتها ولا خالتها". وخصوا قوله #لة: [يُوصِيكُمُ اللّهُ في أؤلادكن] 
(النساء: )١١‏ الآية» بقوله عَِلليِوْ: "لا يرث القاتل» ولا يرث الكافر من المسلم, ولا المسلم من الكافر". وبما رواه أبو 
بكر من قوله مِللْقكْ: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة", وخصوا قوله يُلة: ( كن نِسَاءً فَؤْقَ الَّْتَبْنِ فَلَهُنّ 
ثلَنَا ما تَرَكَ) (النساء:١١)‏ بما روي عن النبي مَل أنه جعل للجدة السدسء وحصوا قوله يَقلة: [ وأحَلٌ اله الْبيع] 


(البقرة:07؟) بما روي عنه مِلليوٍ أنه نمى عن بيع الدرهم بالدرهمين» وخصوا قوله يُخل: [وَالسَارِقٌ وَالسَارقَة] 


















(المائدة:/) وأخرجوا منه ما دون النصاب بقوله مالك : "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا"ء وخصوا قوله ©: 
مَافْمْلُوا الْمُشْرَكِينَ) «التوبة:ه) بإحراج البحوس منه بما روي عنه يلل أنه قال: "سنوا بحم سنة أهل الكتاب" إلى غير 
ذلك من الصور المتعددة» ولم يوجد لما فعلوه نكير فكان ذلك إجماعاء والوقوع دليل الحواز وزيادة. 


- القرافي في شرح تنقيح الفصول: 
ولإجماع الصحابة على تخصيص آية الإرث بقوله يَلِ: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" وقوله تعالى: [وأَحَلٌ 
الله الْبيْع) (البقرة:0؟) بخبر ابن مسعود في تحريم الرباء وقوله تعالى: [وأَحِاَ لَكُمْ مَا وَرَاءِ دَلَكُمْ) (النساء:4 )١‏ بقوله 
ليه : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها". 
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- الأصفهاني في شرح المنهاج: 
إن الصحابة أجمعوا على أن قوله يلِةِ: ( يُوصِكُمْ الله (النساء:١١)‏ مخصص بهذا الحديث» فإن كان متواترا 


فقد تم ما ذكرواء وإن كان آحادا فيلزم تخصيص الكتاب بالمتواتر بطريق الأولى. 





- تاج الدين السبكي في الإبهاج: 


يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة» قال الآمدي: لا أعرف فيه خلافا. 


- أبو زرعة في طرح التثريب: 


000 


الإجماع الرابع والعشرون 
00 العبرة بعموم اللفظط لا بخصوص السبب 


- أحمد في مسنده وصححه الزين والأرنؤوط والألباني: 


حَدَّنَنَا عَبْدُ الكرَّاقٍ أخبر نا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبِ عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ جِلالٍ الْعَدَ دَوِي عَنْ أ برْدَةَ قلَلّ: قَدِمَ عَلَى أبي مُوسَى 
مُعَاذُ بُح 0 عِنْدَهُ قَالَ: مَا هَذًَا؟ قَالَ: رَحْكَ كَانَ يَهُودِيا كَأُسْلَمَ م تَهَوّدَ وَخَحْنُ ُرِيدُهُ على الْإسْلام 
مُنْذُ -قَالَ: أخْسية- شَهْرَيْن. فَقَالَ: وَاللهِ لا أَفْعْدُ حَىٌّ تَضْربُوا عُنْمَُ. فَضْرِبَتْ عَنُقُك فَقَالَ: تمي الول أن من 


0 0000 تَهُ فَاقْكُلُوه". 


- وكيع في أخبار القضاة: 

حَدَّنَنَا الزعفراتي قال: حَدَّتَا أَبُو نعيم قال: حَدَّنَا سعيد بن عبيد الطائي عَن علي بن ربيعة أن علياً استعمل 
رجلاً من بني أسد يُقَالُ له ضبيعة ابن زهير» فلما قضى عمله أتى علياً بججاب فيه مال فقال: يا أمير المؤمنين إن قوماً 
كانوا يهدون لي حتى اجتمع منه مال» فها هو ذاء فإن كان لي حلالاً أكلته» وإن كان غير ذاك فقد أتيتك به. فَقَالَ 


علي: لو أمسكته لكان عُلُوْلاَ فقبضه منه وجعله في بيت المال. 


- الطبري في تفسيره باسناد صححه ابن كثير : 
حدثني يعقوب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رحلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقل. 
قال: فحضرته الوفاة وم يحد أحدًا من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهده رحلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة» 


عُ 


فأتيا الأشعريّ فأحبراه» وقدما بتركته ووصيته» فقال الأشعري: هذا أمر ل يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله 


؛ فأحلفهما وأمضى شهادتهما. 
- أبو اسحق الشيرازي في التبصرة: 
وقد أجمع المسلمون على عموم آية القذف وإن كانت نزلت في شأن عائشة خاصة» وعموم آية اللعان وإن 


كانتك نزلت في شأن هلال , بن أمية وامرأتهى وعموم آية الظهار وإن كانت نزلت في شأن رجحل بعينه») فدل على أنه لا 
اعتبار بالسبب. 
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_- السرخسي في أصوله: 
إن بين أهل التفسير اتفاقا أن نزول آية الظهار كان بسبب عولة ثم لم يختص الحكم بماء ونزول آية القذف 
كان بسبب قصة عائشة ثم لم يختص بماء ونزول آية اللعان كان بسبب ما قال سعد بن عبادة ثم ل يختص به ودحل 
رسول الله لكيه المدينة فوحدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أحل معلوم" فقد كان سبب هذا النص إسلامهم إلى أجل مجهول؛ ثم لم يختص هذا النص بذلك السبب. وأمثلة 
هذا كثير» فعرفنا أن العام لا يختص بسببه. 


- الرازي في المحصول: 
الأمة مجمعة على أن آية اللعان والظهار والسرقة وغيرها إنما نزلت في أقوام معينين» مع أن الأمة عمموا 
حكمهاء ولم يقل أحد أن ذلك التعميم خلاف الأصل. 


- ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 


فليس شيء من الآيات مختصا بالسبب المعين الذي نزل فيه باتفاق المسلمين. 
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الإجماع الخامس والعشرون 
** العام يجب إجراؤه عى عمومه ما لم يرد دليل تخصيص 


- السرخسي في أصوله: 

فقد ظهر الاستدلال بالعموم عن رسول الله يَللكيهِ وعن الصحابة على وجه لا يمكن إنكاره» فإن النبي لكلو 
حين دعا أبي بن كعب وهو في الصلاة فلم يجبه بين له خطأه فيما صنع بالاستدلال بقوله تعالى: [يَا أيهَا انّذِين آمنُوا 
اسْتحيبُوا لله وَلِرَسُولِ] (الأنفال:؛ ؟) وهذا عام فى كان موحبه التوقف على ما زعموا لم يكن لاستدلاله عليه به 
معنى. والصحابة في زمن الصديق حين خالفوه في الابتداء في قتال مانعي الرّكاة استدلوا عليه بقوله 1ة: "أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" وهو عام ثم استدل عليهم بقوله تعالى: [فَإِنْ تَابُوا وَأَكَامُوا الصّلَاةٌ وَآتَوَا الركاة 
فَحَلُوا سَبيلَهُمْ) (التوبة:ه)» فرجعوا إلى قوله وهذا عام. وحين أراد عمر أن يوظف الحزية والخراج على أهل السواد 
استدل على من خالفه في ذلك بقوله تعالى: [ِوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِحِمْ] (الحشر:١٠)‏ وقال: أرى لمن بعدكم في هذا 
الفيء نصيباء ولو قسمته بينكم لم يبق لمن بعدكم فيه نصيب. وهذه الآية في هذا الحكم نحاية في العموم. ولما هم 
عثمان برجم المرأة التي ولدت لستة أشهر استدل عليه ابن عباس فقال: أما إنما لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكمء 
قال الله تعالى: [ وَحَملهُ وَوِصالُهُ ثََانُونَ شَهْرَا1 (الأحقاف:١١)‏ وقال: [ْوَفْصَالَُهُ في عَامَيْنِ) (لقمان:4١)‏ فإذا ذهب 
للفصال عامان بقي للحمل ستة أشهرء وهذا استدلال بالعام. وحين احتلف عثمان وعلي في الجمع بين الأحتين وطبئا 
بملك اليمين قال علي: أحلهما قوله تعالى: [ أو مَا مَلَكُتْ أَمَانُكُمْ) (النساء:”) وحرمهما قوله تعالى: [وَأَنْ تَحْمَعُوا 
بَيْنَ الْأَحَْبْنٍ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) (النساء:*؟) فالأخذ بما يحرم أولى احتياطاء فوافقه عثمان في هذا إلا أنه قال عند 
تعارض الدليلين: أرجح الموحب للحل باعتبار الأصل. وحين اختلف علي وابن مسرعود في المتوق عنها زوحها إذا 
كانت حاملا فقال علي: تعتد بأبعد الأحلين» واستدل بالآيتين قوله تعالى: [ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (البقرة:4؟) وقوله 
تدان رركت الكفان اعليق انو روه وطاق قال نان نعود مو تمق اماسزرة الساء 
القصرى نزلت بعد سورة النساء الطول يعني قوله تعالى: [وأُولاث الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْن حَمْلهُنَّ) نزلت بعد قوله 
تعالى: [ يتَربَصْنَ بِأَنْفْسِهِنٌ ربع أَشْهْرٍ وَعَسْرًا] فاستدل بمذا العام على أن عدتما بوضع الحمل لا غير» وجعل الخاص 
في عدة المتوق عنها زوجها منسوحا بمذا العام في حق الحامل. واحتج ابن عمر على ابن الزبير في التحريم بالمصة 
والمصتين بقوله تعالى: [ وَأَحَوَائُكُمْ مِنْ اليضاعَةِ) (النساء:7). واحتج ابن عباس على الصحابة في الصرف بعموم 
قوله يَلأئهِ: "لا ربا إلا في النسيئة"» واحتجوا عليه بالعموم الموحب لحرمة الربا من الكتاب والسنة فرجع إلى قولهم. 


فبهذا تبين أنهم اعتقدوا وجوب العمل بالعام وإجراءه على عمومه. 


- الغزالي في المستصفى: 

الدليل الخامس وهو عمدتمم: إجماع الصحابة» فإنحم وأهل اللغة بأجمعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على 
العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه. وإنحم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم. فعملوا بقول الله تعالى: 
[ يُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلَادِكُمْ] (النساء:١١)‏ واستدلوا به على إرث فاطمة» حتى نقل أبو بكر عن النبي و: "نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث"”» وقوله: [الزَايَةُ وَالزَيِ) (النور:؟)» و [ْوَالسَارِقَ وَالِسَارقَةُ) (المائدة:78)» [ْوَمَنْ قُتِلَ 
مَظلُومًا] (الإسراء:75)» [ وَدَرُوا ما بَقِي مِنْ اليا (البقرة:0)707 ( ولا تَفكُلُوا أَنْفُسَكُمْ] (النساء:85). و (لا 
تفُْلُوا اصع وَأَنْتُمْ خُيْةٌ) «المائدة:35)» و "لا وصية لوارث" و "لا تنكح المرأة على عمتها وخخالتها" و "من ألقى 
سلاحه فهو آمن" و "لا يرث القاتل" و "لا يقتل والد بولده" إلى غير ذلك مما لا يحصىء» ويدل عليه أنه لما نزل قوله 
تعالى: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الُْؤْمِنِينَ (النساء:9) الآية» قال ابن أم مكتوم ما قال وكان ضريراء فنزل قوله 
تعالى: ( غَْرُ أولي الضَّرَر) (النساء:45) فشمل الضرير وغيره عموم لفظ المؤمنين» ولما نزل قوله تعالى: [إِنَكُمْ وما 
تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّه حصب جَهِنَّمَ أَنْتُمْ لكا وَاردُونَ 1 (الأنبياء:.94) قال بعض اليهود: أنا أخصم لكم محمداء فجاءه 
وقال: قد عبدت الملائكة وعبد المسيح فيجب أن يكونوا من حصب جهنم. فأنزل الله كَلْق: [ إن الَّذِينَ سَبَفَثْ كم 
نا الحْشق أُولَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ) (الأنبياء:١١٠)‏ تنبيها على التخصيصء ولم ينكر النبي يلكو والصحابة تعلقه 
بالعموم» وما قالوا له: لم استدللت بلفظ مشترك محمل. ولما نزل قوله تعالى: [ الَّذِينَ آمنُوا و يَلْيِسُوا إِمَائَهُمْ بظلم] 
(الأنعام:87) قالت الصحابة: فأينا لم يظلم؟ فبين أنه إنما أراد ظلم النفاق والكفرء واحتج عمر على أبي بكر الصديق 
بقوله عَلقيلهِ: "أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله" فدفعه أبو بكر بقوله: "إلا بحقها" ولم ينكر عليه التعلق 


م١‎ 


الإجماع السادس والعشرون 
** العام بعد التخصيص حجة في البافي 


- أبو الحسين البصري في المعتمد: 
فقد صح الاستدلال بالعموم المحصوص بدليل منفصل أو متصل سواء مي العموم جملا أو غير بجمل أو 
سمي محازا أو غير بحاز. ويدل عليه أيضا إجماع الصحابة لأن عليا تعلق في معنى الجمع بين الأختين بقوله تعالى: [ أو 
مَا مَلَكَت لُمَانُكُة] (النساء:") وبقوله: (وَأَنْ يحْمَعُوا بَينَ الْأَحْمَيْنِ) (النساء:*؟) وقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» 
وكذلك قال عثمان» ومعلوم أن قوله: [ أ مَا مَلَكْتْ أَْمَانُكُمْ] مخصوص منه البنت والأحت. واحتج ابن عباس بقوله 
تعالى: [وَأَمَهَائَكُمْ اللاي أَرْضَعْدَكُمْ 1 (النساء:؟) وقال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير» وإن كان وقوع التحرم 


بالرضاع يحتاج إلى شروط. 


- أبو اسحق الشيرازي في التبصرة: 
لنا أن فاطمة احتجت على أبي بكر الصديق بقوله تعالى: [ يُوصِيكُم الله في أَؤْلَادكُم للذّكر مثل حَظ 
الْأنقينٍ ] (النساء: )١ ١‏ ولم ينكر أبو بكر ولا أحد من الصحابة احتجاجها بالآية وإن كان قد دخلها التخصيص في 


الرقيق والكافر والقاتل. 


- السمعاني في قواطع الأدلة: 
فأما إذا كان المخحصوص معلوما فقد بينا وحه كون العموم حجة في الباقي» وقد ورد من الصحابة التعلق 
بالعموم المنخصوصء فإن عليا قال في الجمع بين الأنثوين المملوكتين فى الوطء أحلتهما آية وحرمتهما آية» وقد روي عن 
عثمان مثل ذلكء وعنيا بقولهما أحلتهما آية قوله تعالى: [ أ مَا مَلَكَتْ لَمَانُكُْ) (النساء:") وعنيا بآية التحريم قوله 
تعالى: (وَأَنْ بَْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَئن) (النساء:+7).: ومعلوم أن قوله تعالى: [ أو ما مَلكّث انك (النساء:م) 
مخصوص منه البنت والأخعت. واحتج ابن عباس في قليل الرضاع بقوله تعالى: [وَأَتَهَانَكُمْ اللاي أَرَضَختكن) 
(النساء:١)‏ وقال: قضاء الله تعالى أولى من قضاء ابن الزبير» وإن كان وقوع التحريم بالرضاع يحتاج إلى شروط وذلك 


يوجب نخصيص الآيةع ولا يعرف هؤلاء مخالف من الصحابة. 


- ابن قدامة في روضة الناظر: 


ولنا تمسك الصحابة بالعمومات» وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التتخصيص إلا البستيرن»: 
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-الامدي في إعكام الأحكام: 

أما الإجماع فهو أن فاطمة احتجت على أبي بكر في ميراها من أبيها بعموم قوله تعالى: [ يُوصِيكُم الله في 
أؤلادكُم) (النساء:١١)‏ الآية» مع أنه مخصص بالكافر والقاتل» ولَم ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها مع 
ظهوره وشهرته» بل عدل أبو بكر في حرماتما إلى الاحتجاج بقوله وَالِوْ: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه 
صدقة". وأيضا فإن عليا احتج على جواز الجمع بين الأحتين في الملك بقوله تعالى: [أَؤ مَا ملكث أَمَانكُمْ] 
(النساء:”؟) مع كونه مخصصا بالأحوات والبنات» وكان ذلك مشههورا فيما بين الصحابة ولم يوحد له نكير فكان 
إجماعا. وأيضا فإن ابن عباس احتج على تحريم نكاح المرضعة بعموم قوله تعالى: [وَأَمَهَائَكُمْ اللّات أَرْصَغْتَكُنْ) 
(النساء:؟) وقال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير» مع أنه خصوص لكون الرضاع امحرم متوقفا على شروط وقيود» 


فليس كل مرضعة محرمة» ولم ينكر عليه منكر صحة احتجاحه به فكان إجماعا. 


- القرافي في الذخيرة: 


قاعدة مجمع عليها: وهو أنه إذا تعارض النص والعموم قدم الخاص في صورة وروده وبقي العموم معمولا به في 


غير تلك الصورة. 
الأصفهاني في شرح المنهاج: 


والحق أن يقال في بيان المختار عند المصنف أن الصحابة استدلوا بالعام بعد التخصيص مطلقاء ولم يفرقوا بين 
كون المنحصص متصلا أو منفصلاء وشاع وذاع ولم ينكر عليهم أحد فيكون إجماعا منهم على أن العام بعد التتخصيص 
- الاسنوي في نهاية السول: 
والصواب التمسك بعمل الصحابة فإتحم قد استدلوا بالعمومات المخصوصة من غير نكير فكان إجماعا. 
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الإجماع السابع والعشرون 
الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب 


- السمعاني في قواطع الأدلة: 
وايضا فإن المتعارف من أمر الصحابة انهم عقلوا عن بحرد أوامر الرسول مِللكهْ الوحوب وسارعوا إلى تنفيذها 
ولم يراجعوه فيها ولم ينتظروا لما قرا الوعيد وارادته اياها بالتوكيد» ولوكان كذلك لحكي عنهم ولنقل القرائن المضافة إلى 
الأوامر كما نقلت أصولها. فلما نقلت اوامره ونقل امتثال الصحابة لما من غير تلبث وانتظار ونقل ايضا احترازنهم عن 


مخالفتها بكل وجه عرفنا اتحم اعتقدوا فيها الوحوب. 


- المحصول للرازي: 
الدليل التاسع: إن الصحابة تمسكوا بالأمر على الوحوب ولم يظهر من أحد منهم الإنكار عليه» وذلك يدل 
على أنتحم أجمعوا على أن ظاهر الأمر للوحوب, وإنما قلنا إنهم تمسكوا بالأمر على الوجحوب لأتحم أوحبوا أذ الحزية من 
المحوس لما روى عبد الرحمن أنه مِلليةٍ قال: "سنوا بحم سنة أهل الكتاب"» وأوجبوا غسل الإناء من ولوغ الكلب بقوله 
َللِيِةِ : "فليغسله سبعا"؛ وأوجسود إعادة الصلاة عند ذكرها بقوله ملي : "فليصلها إذا ذكرها". 


- ابن قدامة في روضة الناظر: 





الثالث: إجماع الصحابة» فإنحم أجمعوا على وجوب طاعة الله يله وامتثال أوامره من غير سؤال النبي عالق 
عما عنى بأوامره» وأوحبوا أذ الحزية من ابحوس بقوله: "سنوا بمم سنة أهل الكتاب"» وغؤسل الإناء من الولوغ بقوله 
"... فليغسله سبعا", والصلاة عند ذكرها بقوله: "... فليصلها إذا ذكرها"» واستدل أبو بكر على إيجاب الرّكاة بقوله 


يلة: (... وآنوا الرّكاةَ) (البقرة:"4). ونظائر ذلك هما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوحوب. 





- الآمدي 2 الاحكام: 
وأما الإجماع فهو أن الأمة في كل عصر لم تزل راجعة في إيجاب العبادات إلى الأوامر من قوله تعالى: 
[وَقِيمُوا الصّلَاة وَآثُوا الركاة] (البقرة:"؟) إلى غير ذلك من غير توقفء وما كانوا يعدلون إلى غير الوحوب إلا 
لمعارض. وأيضا فإن أبا بكر استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله: [وآثُوا الرّكَاة] ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة فكان ذلك إجماعا. 
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الإجماع الثامن والعشرون 
#* أوامر الرسول يلع تشمل من جاء ويجيء بعده 


- الجويني في التلخيص: 


اتفق المسلمون على أل في عصرنا مأمورون بأمر الرسول ليو . 


- ابن قدامة في روضة الناظر: 





ولنا اتفاق الصحابة والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله يل وأوامر نبيه مالو على من لم 


يوحد في عصرهم» لا يمتنع من ذلك أحد. 


- القرافي في شرح تنقيح الفصول: 


وقد أجمع المسلمون على أن أوامر رسول الله مَللييْةِ تتناولنا وهي متقدمة علينا. 
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الإجماع التاسع والعشرون 
خبر الآحاد لا ينسخ القرآن ولا السنة المتواترة بعد زمن الرسول ينو 


- الجصاص في الفصول في الأصول: 
والدليل على صحة هذا الأصل اتفاق المسلمين جميعا على امتناع جواز نسخ القرآن بخبر الواحد. 


- الغزالي في المستصفى: 
بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحد» فلا ذاهب إلى تحويزه من 
السلف والخلف. 


- عياض في إكمال المعلم: 
والنسخ لا يكون بأحبار الآحاد باتفاق بعد زمان النبي ملق . 


ب الرازي في المحصول: 
وإغما فصلنا بينهما لإجماع الصحابة على الفصل بينهما فقبلوا حبر الواحد في التخصيص وردوه في النسخ. 


- ابن قدامة في روضة الناظر: 
ولنا إجماع الصحابة على أن القرآن والمتواتر لا يرفع بخبر الواحد فلا ذاهب إلى تحويزه حتى قال عمر: "لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت". 
_- الآمدي في الإحكام: 
أما الإجماع» فما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري 
أصدقت أم كذبت"”» وأيضا ما روي عن علي أنه قال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول أعرابي بوال على عقبيه". 
ووجه الاحتجاج به أنحما لم يعملا بخبر الواحد ولم يحكما به على القرآن وما ثبت من السنة تواترا» وكان ذلك مشتهرا 


فيما بين الصحابة ولم ينكر عليهما منكرء فكان ذلك إجماعا. 
- القرطبي في المفهم: 


وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعا. لكن ذلك ممنوع بعد وفاته مَلأِكةٍ بدليل الإجماع من الصحابة على أن 
القرآن المتواتر المعلوم لا يرتفع بخبر الواحد» فلا ذاهب إلى تحويزه من السلف والخلف. 


/ا/ 


- القرطبي في تفسيره: 
بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن ولمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحدء فلا ذاهب إلى تحويزه من 
السلف والخلف. 
- القرافي في الذخيرة: 


ونسخ القرآن بخبر الواحد ممتنع إجماعا. 


- تاج الدين السبكي في الابهاج: 
ونقل القاضي اجماع الامة على منعه بعد الرسول مَلليلْوِ» قال: وإِنما اختلفوا في زمانه» وكذا امام الحرمين قال: 
اجمع العلماء على ان الثابت قطعا لا عسخه مظنون. 
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الإجماع الثلاثون 


٠‏ يجوز نسخ الحكم الثابت بالقرآن مع بقاء التعلاوة 
- الجصاص في الفصول في الأصول: 
أما جواز نسخ الحكم فلا حلاف فيه بين الأمة إلا فرقة شذت عنها. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 
| جويني في اله لتلخيص : 
اعلم وفقك الله أن القائلين بالنسخ أجمعوا على جواز نسخ الحكم الثابت بالقرآن بآية من القرآن. 
- ابن العربي في المحصول: 
المسألة الأول: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة إجماعا. 
آل تيمية في المسودة: 
مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» وهذا بالإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
- تاج الدين السبكي في الابهاج: 
الوحه الثاي: انه تعالى أمر بتقددم الصدقة بين يدي بحوى الرسول عَلف في قوله تعالى: ( يا أَيُهَا الَِّينَ آمنُوا 


إِذا َاحيْكُمْ اليَسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ بحْوَاكُمْ صَدَقَة) (المحادلة:١١)‏ ثم نسخ ذلك بقوله: [أُأَشْفَفْتُمْ أَنْ تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
حْوَاكُْ صَدَقَاتِ 1 (المحادلة:١)‏ الآية قال الواحدي: اجمعوا على أتما منسوخة الحكم. 
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الإجماع الحادي والغلاثون 


٠‏ النسخ جائر وواقع في الجملة 


- الجصاص في الفصول في الأصول: 


لا خلاف بين السلف في جواز نسخ السنة بالقرآن. 


اتفق أهل العلم على جواز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 


وقد أجمع العلماء على أن أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة وأجمعوا على أن ذلك كان بالمدينة. 


- السمعاني في قواطع الأدلة: 
والوجه الرابع من دلائل النسخ إجماع الصحابة. واجماعهم ضربان: إجماع قول واجماع فعل. أما إجماعهم على 
القول مثل قولهم نسخ صوم رمضان صوم عاشوراء ومثل قولهم نسحت الركاة سائر الحقوق في المال. وأما إجماعهم على 
الفعل مثل صلاتهم إلى الكعبة بعد صلاتهم إلى بيت المقدس. 
- عياض في إكمال المعلم: 
وف هذه القصة دليل على صحة نسخ الاحكام وهو هما أجمع عليه كافة المسلمين إلا طائفة من المبتدعة لا 


يعبأ بما لم تقل به ووافقت القنائية من اليهود فيه. 
35 الرازي في المحصول: 
الأمة مجمعة على وقوع النسخ... المسألة الخامسة: اتفقت الأمة على جواز نسخ القرآن. 
- ابن قدامة في روضة الناظر: 


وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد عَِلليلةٍ قد نسحت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله. 


ب الآمدي في الاحكام: 
الصحابة والسلف أجمعوا على أن شريعة محمد يَلأييةٍ ناسخة لجميع الشرائع السالفة» وأجمعوا على نسخ 
وجوب التوحه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة» وعلى نسخ الوصية للوالدءن والأقربين بآية المواريث» ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان» ونسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي يلإ ووجوب التربص حولا كاملا عن 
المتوق عنها زوجهاء ووحوب ثبات الواحد للعشرة المستفاد من قوله تعالى: [إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَايرُونَ] 
(الأنفال:15) الآية» بقوله: ([ الْآنَ حَقَّفَ اللّهُ عَنْكةْ) (الأنفال:17) الآية» إلى غير ذلك من الأحكام المتعددة. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 
نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوحه: أحدها نسخ السنة المتواترة بالمتواترة» والثاني نسخ حبر الواحد بمثله» 
والثالث نسخ الآحاد بالمتواترة» والرابع نسخ المتواتر بالآحاد» فأما الثلاثة الأول فهي جائزة بلا حلاف. 
- القرافي في الذخيرة: 
يحوز عندنا نسخ... والسنة المتواترة بمثلهاء والآحاد بمثلهاء وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا. 
- تاج الدين السبكي في الابهاج: 
أجمع المسلمون على جواز النسخ. 
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الإجماع الثاني والغلاثون 
** رواية البالغ ما تحمله وهو صبي مقبولة 


- أبو اسحق الشيرازي في اللمع: 
لأن المسلمين اجمعوا على قبول خبر أحداث الصحابة والعمل بما سمعوه في حال الصغر كابن عباس وابن 
الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم. 
- البزدوي في كنز الوصول إلى معرفة الأصول: 
ألا ترى أن الصحابة تحملوا في صغرهم ونقلوا في كبرهم. 
- الرازي في المحصول: 
الأول: إجماع الصحابه فإنْحم قبلوا رواية ابن عباس وابن الزيير والنعمان بن بشير من غير فرق بين ما تحملوه 
قبل البلوغ أو بعده. 
- الآمدي في الاحكام: 
الأول: أن الصحابة أجمعت على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث 
الصحابة مطلقا من غير فرق بين ما تحملوه في حالة الصغر وبعد البلوغ. 
- تاج الدين السبكي في الابهاج: 


والدليل على ذلك الإجماع على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير من غير تفرقة بين ما 


تحملوه قبل البلوغ أو بعدهم 


15 


الإجماع الغالث والغلاثون 
**» يشترط في الراوي أن يكون عدلا ضابطا فلا تقبل رواية الفاسق المقطوع بفسقه 


- مسلم في مقدمة صحيحه: 
خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم . 
ال يني في البرهان: 


والمعتمد فيه الرحوع إلى إجماع الصحابة» فإنا نعام منهم بمسلك الاستفاضة والتواتر أنمم كانوا لا يقبلون 
روايات ابحان والفسقة وأصحاب الخلاعة. 


- الرازي في المحصول: 
المسألة الأولى: الفاسق اذا أقدم على الفسق فإن علم كونه فسقا لم تقبل روايته بالإجماع. 


- الآمدي في الاحكام: 


لأنا أجمعنا على عدم قبول رواية الفاسق لاحتقال كذبه. 


- ابن الصلاح في مقدمته: 
أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه» 
وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سلما من أسباب الفسق وعوارم المروءة متيقظا غير مغفل» حافظا إن حدث من 


حفظه. ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه. 


- القرطبي في المفهم: 
وقال الفقهاء: لا يقبل قوله لأن جرأته على الفسق تخرم الثقة بقوله» فقد يجترئ على الكذب كما احترأ على 
الفسق. 
- النووي في التقريب: 


أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلاً ضابطاً بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً 
سليماً من أسمات الفسق وخوارم ا مروءة» متيقظاً حافظاً إن حدث من حفظه ضابطاً لكتابه إن حدث منه» عالاً يما 


يجل المعنى إن روى به. 
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- تاج الدين السبكي في الابهاج: 


ة مم أة فسق نه فسقاء وة الإجما 
لما كانت العدالة شرطا لم يجز قبول رواية من أقدم على الفسق عالما بكونه وقد حكي الإجماع على 
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الإجماع الرابع والغلاثون 
يقبل خبر المحدود في القذف لنقصان عدد الشهود والعبد والمرأة والأعمى وغير الفقيه 


- الجصاص في الفصول في الأصول: 
وليست الشهادة أصلا للأحبار لاتفاق الجميع على قبول أخبار العبيد وا محدودين في القذف وخبر النساء 
وجدهمن: 
- الماوردي في الحاوي: 
وأما الشهود فلأتمم شهدوا بظاهر ما شاهدوا فسلم جماعتهم من حرح وتفسيق. ولذلك أجمع المسلمون على 
قبول أخبارهم في الدين وأثبتوا أحاديثهم عن الرسول مَل . 
- ابن قدامة في المغني: 
وروايته مقبولة» ولا نعلم خلافا في قبول رواية أبي بكرة» مع رد عمر شهادته. 
- ابن قدامة في روضة الناظر: 
ولا يشترط في الرواية الذكورية» فإن الصحابة قبلوا قول عائشة وغيرها من النساءء ولا البصر فإن الصحابة 
كانوا يروون عن عائشة اعتمادًا على صوتّما وهم كالضرير في حقها. ولا يشترط كون الراوي فقيها لقوله مله : "رب 


حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه". وكانت الصحابة تقبل حبر الأعرابي الذي لا يروي إلا 


حديئًا واحدًا. 


المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد حبره لأن نقصان العدد ليس من فعله. ولهذا روى الناس 
عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف. وإن كان بغير لفظ الشهادة: فلا تقبل رواكه حتى يتوب. 
- النووي في شرح صحيح مسلم: 
واحتلفوا في شهادة الأعمى» فمنعها الشافعى وطائفة وأحازها مالك وطائفة, واتفقوا على قبول خبره. 
-_- ابن القيم في اعلام الموقعين: 
وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة. 
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الإجماع الخامس والغلاثون 
**» رواية المجهول ترد 


5 الرازي في المحصول: 
الرابع: إجماع الصحابة على رد رواية امجهول. رد عمر خبر فاطمة بنت قيس وقال: كيف نقبل قول امرأة لا 


ندري أصدقت أم كذبت» ورد علي خبر الأشجعي في المفوضة؛ وكان علي بن أبي طالب يحلف الراوي؛ ثم أن أحدا 


من الصحابة ما أظهر الإنكار على ردهم وذلك يقتضي حصول الإجماع. 
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الإجماع السادس والغلاثون 
** من كان عارفا بالعربية يجوز له أن يروي الحديث الذي لا يتعبد بألفاظه بالمعنى 


- عبد الرزاق في المصنف: 


أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف 
والمعنى واحد. 


- الدارمي في سننه واللفظ له باسناد صححه حسين سليم أسد . وقال ابن النجار في الكوكب المنير : رواه 


أحمد باسناد حسن: 


ل امع عن معاوية ان صالخ عَنٍ الْعَلَاءٍ بْنِ الحَارثِ عَنْ مَكْحُولٍ 
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عَنْ وَاثْلةَ بْنِ الأسْمّع : إِذّا حَدَّنَْاكُعْ بِالحَدِيثٍ عَلَى مَعْنَاهُ مُحَسْبكُغ. 


- ابن ماجة باسناد صححه ابن مفلح والهيثمي ورواه أحمد باسناد صححه الأرنؤوط وأحمد شاكر : 
عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُونِ قَالَّ: ما أخطأ ابن مسنغودٍ عَشِيّة حمِيسٍ إِلَا أَيُْ فيه قَالَ: كما سبق يَقُولُ لِشَيْءٍ 
قََّ كَالَ رَسُولُ الله ملت فَلَمَا كانَ دَّاتَ عَشِيّةِ قَالَ: قَالَ رَسْولُ اللَّهِ ملو قَالَ: فتكسء قَالَ: قتطنث إِليْه فَهُوَ 
َائِمْ لله أَزَْارُ قَمِيصِهٍ قَدْ اءْرَوْرَقَتْ عَيْنَاةُ وَالْتَمَحَتْ 


شي ردّلة 
0 70 


- ابن ماجة باسناد صححه ابن مفلح والألباني: 
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+ 
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شَيْبَةَ قَال: حَدَّنَا مُعَادْ بْنُ مُعَاذٍ عَنٍ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كا 


فَمَرعَّ منْهُ قَالَ: أو كُمَا قَالَ رَسُولُ الله القع . 


- السرخسي في الأصول: 
وحجتنا في ذلك ما اشتهر من قول الصحابة: أمرنا رسول الله يللي بكذا ونمانا عن كذاء ولا يمتنع أحد من 
قبول ذلك إلا من هو متعنت. وروينا عن ابن مسعود أنه كان إذا روى حديثا قال: نحو هذا أو قريبا منه أو كلاما هذا 
معناه. وكان أنس إذا روى حديثا قال في آخره: أو كما قال رسول الله مِللْكةِ. فدل أن النقل بالمعبى كان مشهورا 
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- ابن العربي في عارضة الأحوذي: 
الثاني: إجماع الأمة على قبول حبر الصاحب وهو يقول: أمر رسول الله مَللثلوِ بكذا ونمى عن كذاء وهذا نقل 
المعنى. 


- ابن العربي في عارضة الأحوذي: 
قد بينا أن قول الصحابة نمى رسول الله عِلليدةٍ عن كذا أو أمر بكذا في الدرحة الثانية من الخبر ! ذا لم يذكر 


قول رسول الله مَلْةٍ بنصه وإنما نقل معناه وهو مقبول إجماعا. 


- ابن العربي في المحصول: 
وألفاظ الشريعة على قسمين: أحدهما أن يتعلق به التعبد كألفاظ التشهد فلا بد من نقلها بلفظها. والثاني ما 
وقع التعبد بمعناه فهذا يجوز تبديل اللفظ بشرطين: أحدهما أن يكون الجدل تمن يستقل بذلك» وقد قال واثلة بن 
الأسقع: ليس كل ما معناه من رسول الله نحدثكم فيه باللفظء حسبكم المعنى. والدليل القاطع في ذلك قول الصحابة 
عن بكرة أبيهم: نمى رسول الله مَل عن كذا وأمر بكذاء ولم يذكروا صيغة الأمر ولا صيغة النهي وهذا نقل بالمعنى. 


- عياض في الإلماع: 

لا حلاف أن على الجاهل والمبتديء ومن ل يمهر في العلم ولا تقدم في معرفة تقديم الألفاظ وترتيب الجمل 
وفهم المعاني أن لا يكتب ولا يروي ولا يحكي حدينا إلا على اللفظ الذي سمعه, وأنه حرام عليه التعبير بغير لفظه 
المسموع؛ إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة وتقول على الله ورسوله 
ما لم يحط به علما. 


- النووي في التقريب: 


إن لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف» بل يتعين 
اللفظ الذي مععه. 


-:تاج الذين السبكي .في الابهاج: 
والثالث: أن الصحابة ربما نقلوا القصة الواحدة بألفاظ مختلفة» وكتب الحديث تشهد بذلك. ومن الظاهر أن 
البي عالق لم يذكر تلك القصة بجميع تلك الألفاظ بل نحن ف بعضها قاطعون بذلكء وكان هذا شائعا بينهم ذائعا 
غير منكر من أحد فكان إجماعا على نقل الحديث بالمعنى. 
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الإجماع السابع والغلاثون 


46 الصحابة كلهم عدول 


- ابن عبد البر في الاستيعاب: 


الصحابة قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم 


كلهم عدول. 
- الباجي في المنتقى: 


لا حلاف في عدالة جميع الصحابة. 
- الجويني في البرهان: 


- الغزالي في المستصفى: 
الفصل الرابع في عدالة الصحابة: والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله 
صٍِ إياهم وثنائه عليهم في كتابه. 


- ابن قدامة في روضة الناظر: 


والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف: أن الصحابة معلومة عدالتهم بتعديل الله وثنائه عليهم. 
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الإجماع الثامن والثلاثون 


** كتب رسول الله ليو من السنة ويعمل بها 


- المارودي في الحاوي: 
فالأثر ما عمل عليه المسلمون فيما أخذوه من أحكامهم من كتب رسول الله ملكي منها كتابه إلى عمرو 


بن حزم ومنها الصحيفة التي أحذها أبو بكر من قراب سيف رسول الله اليو في شرب الركاة... 
- الرازي في المحصول: 


أما الإجماع فهو أن الصحابة كانت تعمل على كتب رسول الله مَللييةِ نحو كتابه لعمرو بن حزم من غير أن 
يقال إن راويا روى ذلك الكتاب همع وإنما علموا ذلك لأجل الخط وأنه منسوب إلى رسول الله لله . 
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الإجماع الأربعون 


** رواية من لم يرو إلا خبرا واحدا مقبولة 


- الآمدي في الاحكام: 
لاتفاق الصحابة على قبول رواية من لم يرو سوى حبر واحد وعلى قبول رواية من لا يعرف نسبهء إذا كان 


مشتملا على الشرائط المعتبرة. 


الإجماع الحادي والأربعون 


* العوام غير معتبرين في الإجماع 


- الغزالي في المستصفى: 
والثاني وهو الأقوى: أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب» أعني 


حواص الصحابة وعوامهم. 


الرازي في المحصول: 


إن خواص الصحابة وعوامهم أجمعوا على أنه لا عبرة بقول العوام في هذا الباب. 


الآمدي في الاحكام: 
أن أهل العصر الأول من الصحابة علماؤهم وعوامهم أجمعوا على أنه لا عبرة بموافقة العامي ولا بمخالفته. 
- القرافي في شرح تنقيح الفصول: 


ولأن الصحابة أجمعوا على عدم اعتبار العوام وإلزامهم اتباع العلماء. 


علاء الدين البخاري في كشف الأسرار: 


ولأن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب. 


السبكي في الابهاج: 
الأمة اجتمعت علماؤها وعوامها أن تخلااف العوام ل يعتبر به» وقد مر على هذا الإجماع عصر فثبت بما قلناه 
أن لا يعتبر بخللاف العوام. 
- الشاطبي في الاعتصام: 


ولا لاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام وإِن ادعوا الإمامة. 


الإجماع الثاني والأربعون 
.4 يصح انعقاد الاجماع عن القياس والاجتهاد 


- أبو الحسن البصري في المعتمد: 
ويدل على وقوعه إجماع الصحابة من جهة الاحتهاد على مبلغ حد الشرب وإجماعهم على قتال أهل الردة 
وإمامة أبي بكر وذكرهم وحجه اجتهادهم, فلن أبا بكر قال: لا أفرق بين ما جمع الله تعالى» فقاس الرّكاة على الصلاة في 
وحوب قتال المخل بماء ولو كان معهم في قتال مانعي الرّكاة نص لنقلوه. وقد ذكروا في إمامة أبي بكر تقدم النبي 
يلو إياه في الصلاة. 


- أبو اسحق الشيرازي في التبصرة: 
ويدل عليه أن الناس أجمعوا على مسائل من جهة القياس» فمن ذلك أن الصحابة أجمعوا على قتال مانعي 
الركاة قياسا على الصلاة» ومثلا أن أبا بكر قال: والله لا فرقت بين ما جمع الله قال تعالى: [وَأَقِيمُوا الصّلَاةٌ وَآثُوا 
لزكَاةَ) (البقرة:4). وأجمعوا على إمامة أبي بكر قياسا على تقديم النبي يَلفةٍ إياه في الصلاة» ألا ترى أن عمر قال: 
إن النبي مَلؤْييهٍ قدمه في الصلاة التي هي عماد الدين» فارضوا لدنياكم ما رضيه رسول الله ملو لدينكم. وأجمعت الأمة 
على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. وأجمعوا على تقويم الأمة في العتق قياسا على العبد. وأجمعوا أيضا على إراقة 
الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة وكان مائعا وإلقائها وما حوها إذا كان جامدا قياسا على السمن؛ وغير ذلك ثما لا تحصى 


كترتة 


- السمعاني في قواطع الأدلة: 

وأما حجة من جوز انعقاد الإجماع عن القياس فنبين أولا وجود ذلكء ثم نبين جواز ذلك من حيث المعنى. 
والدليل على وجود ذلك ووقوعه إجماع الصحابة على قتال أهل الردة وقد كان ذلك من طريق الاحتهاد» قال أبو بكر: 
لا أفرق بين ما جمع الله بينهماء فقاس الرّكاة على الصلاة في وحوب قتال المخل بما ولو كان معهم في قتال مانعي 
الركاة نص لنقلوه. واتفق الصحابة أيضا على إمامة أبى بكر وقد كان ذلك بطريق الاجتهاد فإنحم استدلوا في إمامة أبي 
بكر بتقديم النبي مِلؤي إياه في الصلاة وقالوا: احتاره 52 لديننا فاخترناه لدنيانا. وقد أجمع الصحابة أيضا على 
توريث الحدتين السدسء فإن اجتمعكفهو لسا وأيهما تفردت به فهو لماء وقد أجمعت الأمة على هذا الحكم وكان 
ذلك عن الاجتهاد. وأجمعت الأمة أيضا على أن حد العبد على النصف من حد الحر» وإنما اتفقوا عليه بقياس العبد 


على الأمة فإن في الكتاب حد تنصيف الإماء وليس فيه ذكر حد العبيد. وأجمعت الأمة أيضا على تحريم شحم الخنزير 


قياسا على لحمه؛ وأجمعوا على تقديم الأمة في العتق قياسا على العبد. وأجمعوا على إراقة الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة 


وكان مائعا وإلقائها وما حوها إذا كان جامدا قياسا على السمن. 
- الآمدي في إحكام الأحكام: 
وأما دليل الوقوع فهو أن الصحابة أجمعت على إمامة أبي بكر من طريق الاجتهاد والرأي حتى قال جماعة 
منهم: رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ وقال بعضهم: إن تولوها أبا بكر تحدوه قويا في أمر الله ضعيفا في 
بدنه. وأيضا فإنحم اتفقوا على قتال مانعي الرّكاة بطريق الاجتهاد حتى قال أبو بكر: والله لا فرقت بين ما جمع الله قال 
له يل: (وَقِيمُوا الضّلَاة وَآنُوا الرَكاة] (البقرة:47). وأجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمهء وأجمعوا 
على إراقة الشيرج والدبس السيال إذا وقعت فيه فأرة وماتت قياسا على فأرة السمن» وعلى تأمير خالد بن الوليد في 


موضع كانوا فيه باجتهادهم. وأجمعوا في زمن عمر على حد شارب الخمر ثمانين بالاحتهاد» حتى قال علي: إنه إذا 





شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى» فأرى أن يقام عليه حد المفترين» وقال عبد الرحمن بن عوف: هذا حد 
وأقل الحدود ثمانون. وأجمعوا أيضا بطريق الاحتهاد على جزاء الصيد ومقدار أرش الحناية ومقدار نفقة القريب وعدالة 
الأئمة والقضاة ونحو ذلك. وإذا ثبت الحواز والوقوع وحب أن يكون حجة متبعة لما ثبت في مسألة كون الإجماع 


حجة. 


- تاج الدين السبكي في الابهاج: 
واستدل المصنف على جوازه بأن الإمارة مبدأ الحكم أي تصلح أن يكون طريقا للحكم فيجوز الإجماع عليها 
قياسا على الدليل ولم يتكلم في الوقوع» وقد استدل عليه الإمام بأن الصحابة أجمعت في زمان عمر على أن حد 
الشارب ثمانون وهو بطريق الإحتهاد لما روى أن عمر شاور الصحابة في ذلك فقال علي: أراه إذا سكر هذى وإذا 
هذى افترى وحد المفتري ثمانون» وقال عبد الرحمن بن عوف: هذا حد وأقل الحد ثمانون» وهذا تصريح منهم بأتهم إنما 


أثبتوا الحكم بالإجتهاد. 


الإجماع الثالث والأربعون 


» إذا اختلف الصحابة على قولين ثم استقر رأيهم بعد الحوار على أحدهما صار إجماعا 


- الماوردي في الحاوي: 
والقسم الثاني أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصر واحدء فهذا الإجماع الحادث يرفع الخلاف 


المتقدم كاحتلاف الصحابة في قتل مانعي الركاة ثم وافقوا أبا بكر عليه بعد تقدم حلافهم له. فيرتفع الخلاف بالإجماع. 


- الشيرازي في اللمع: 
وأما إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم اجتمعت على أحدهما نظرت» فإن كان ذلك قبل أن يبرد الخلاف 
ويستقر كخلاف الصحابة لأبي بكر في قتال مانعي الركاة وإجماعهم بعد ذلك زال الخلاف وصارت المسألة بعد ذلك 


إجماعا بلا حلاف. 
- الرازي في المحصول: 
المسألة الثالثة: يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف» وقال الصيرقي: لا يجوز. لنا إجماع الصحابة على إمامة ابي 
بكر بعد احتلافهم فيها. 
- ابن قدامة في روضة الناظر: 
وقد أجمع الصحابة على قتال مانعي الركاة بعد الخلاف,» وعلى أن الأئمة من قريش» وعلى إمامة أبي بكر 
بعد الخلااف. 
- الآمدي في إحكام الأحكام: 
وذلك أن الصحابة اتفقوا على دفن رسول الله م2 في بيت عائشة بعد اختلافهم في موضع دفنه. واتفقوا 
على إمامة أبي بكر بعد احتلافهم في من يكون إماماء واتفقوا على قتال مانعي الرّكاة بعد احتلافهم في ذلك. 
- القرافي في شرح تنقيح الفصول: 


لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم احتلفوا في أمر الإمامة ثم اتفقوا عليها. 


الإجماع الرابع والأربعون 
*» الاجتهاد جائز وإذا تعيّن وجب 


- الجصاص في أحكام القرآن: 


واتفاق الصحابة أيضا على تسويغ الاجتهاد في استخراج معاني الكلالة يدل على ذلك. 


- الحصاص في الفصول في الأصول: 
وأيضا فقد صح عن الصحابة القول بالقياس والاجتهاد في أحكام الحوادث بالأخبار المتواترة الموحبة للعلم 
بحيث لا مساغ للشك فيه. كل واحد منهم يقول: أحتهد رأبي» فأقول فيها برأبي» ويستعمل القياس ويأمر به غيره» لا 
يتناكرونه ولا يمنعون إنفاذ القضايا والأحكام به. 


فإن قال قائل: فمن أين لك أتمم أجمعوا على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث؟ قيل له: هو أشهر وأظهر 
من أن يخفى على من عرف شيئا من أقاويل السلف وطريقتهم. ألا ترى أنحم اختلفوا في الحد فقالوا فيه باجتهادهم ولم 
يكن عند واحد منهم نص من كتاب ولا سنة» واختلفوا في المشركة فلم ير عمر التشريك أولى فقال له الإخوة من 
الأب والأم: هب أن أبانا كان حماراء أليس أمنا أم الذين ورثتهم؟ فترك قوله الأول ورأى التشريك حين قايسوه. فقيل 
له: لم تشرك بينهم العام الأول وشركت العام. فقال: ذاك على ما قضيناء وهذا على ما قضينا. واحتلفوا في الحرام على 
أقاويل مختلفة: جعلها بعضهم رحعياء وبعضهم واحدة بائنة» وبعضهم ثلاثاء وجعلها بعضهم بمينا. واختلفوا في الخلية 
والبرية والبتة والبائن ونحوها من الكنايات. وفي المدبر والمكاتب وفي الكلالة» قال أبو بكر الصديق: أقول فيها برأبي» 
فإن يك صوابا فمن الله تعالى» وإن يك خطأ فمني. وقال ابن مسعود ف المتوق عنها زوجها ولم يسم لما صداقا: أقول 
فيها برأيي» فإن يك صوابا فمن الله تعالى» وإن يك خحطأ فمني ومن الشيطانء واللّه ورسوله منه بريئان. وقال علي: 
أجمع رأبي ورأي عمر في جماعة من المسلمين: أن لا يبعن أمهات الأولاد» ثم رأيت أن أرقهن» فأخبر عن رأيه» ورأي 
الجماعة من غير توقيف, لأن التوقيف لا يكون رأيا. ومنها أيضا اختلافهم: في المكاتب والمدبر وفي تفضيل أروش 
الأصابع والتسوية بينهما. وكان أبو بكر الصديق يرى التسوية ف العطاء وكان عمر يرى التفضيل وكان علي يرى 
التسوية. واختلافهم في المسائل التي طريقها اجتهاد الرأي أكثر من أن يحتمله هذا الكتاب» وأظهر من أن يخفى على 


- أبو الحسين البصري في المعتمد: 
دليل آخر ظاهر عن الصحابة أتمم قالوا بالرأي» وذلك لا يمكن دفعه كقول أبي بكر: أقول فيها برأيي» وقول 
عمر: اقضي برأبي فيه» وقال: هذا ما رأى عمرء وقال علي في أم الولد: كان رأبي ورأي عمر أن لا يبعن ثم رأيت 


بيعهن» وقال ابن مسعود في قصة بروع برت واشق: أقول فيها برأبي. 


- أبو اسحق الشيرازي في التبصرة: 
الصحابة أجمعوا على جواز الاجتهاد في الحادثة... ويدل عليه إجماع الأمة على وحوب النظر والاستدلال في 


ترتيب الأدلة. 


- الجويني في التلخيص: 

إعلم وفقك الله أن آكد ما يعتمد في تثبيت الاجتهاد والتمسك بالرأي وغلبات الظنون إجماع الصحابة. 
وذلك أتحم احتلفوا في امتداد عصرهم في مسائل من الأحكام عدموا فيها النصوصء فتمسكوا فيها بطرق الاجتهاد 
واختلفت فيها آراؤهم» وقد اشتهر ذلك منهم وظهر منهم على انقضاء الدهر والعصرء ولم يجحدوا الاجتهاد عند عدم 
النصوص. وهذا في ظهوره مستغن عن نقل قصص وآحاد مسائل. غير أن القاضي أشار إلى حوادث تمسكوا فيها 
بالرأي وهي أكثر من أن تحصى. فمنها: اختلافهم في الحد وتوريثه مع الأخ» فذهب بعضهم إلى تقديم الجد» مصيرا إلى 
كونه كالأب. وذهب آخرون إلى أن الإخوة مع الجدء ذهابا منهم إلى أن طريق إدلائه بالبنوة. وما زالوا يتحاورون في 
ذلك طرق المعاني ويتمثلون في الإدلاء بالقرب والبعد بالأمثال من نحو تمثيل الأشجار وغصونحا وتشعب الخليج عن 
النهر الكبير» إلى غير ذلك ما استفاض عنهم. ومنها تمسكهم بسبيل الاجتهاد نفيا وإثباتا. ومنها احتلافهم في حد 
الشارب» مع استرواحهم إلى محض الرأي منهم حتى قال علي: إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى 
افترى» فأرى عليه حد المفتري» ثمانين جلدة. ثم كان يقول ما أحد يقام عليه حد فيموت فأحد في نفسي منه شيئا 
أتخوفه إلا شارب الخمر» فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله مَإلَة. واشتهر في زمن الرسول يَللِئهِ ضرب الشارب بالنعل 
وأطراف الثياب», ثم إن الصحابة ردوه إلى الحلد وقوموه بمبلغ منه على خلاف فيه. ومنها تمسكهم بالرأي والاجتهاد في 
جمع القرآن في المصحف ولم يصادفوا في ذلك نصاء ولو صادفوا لابتدروا إليه في أول الزمان» ومشهور أن كتبة 
المصاحف تمت في زمن عثمان. ومما تمسكوا فيه بالرأي مسائل من الطلاق» نحو تخيير الزوجة والتلفظ بلفظ التحريم إلى 
غير ذلك ما لا بحصى كثرة. وعد القاضي من هذه الجملة كلامهم المأثور في عقد الخلافة لأبي بكر فإنهم تمسكوا في 
بدء الأمر بأطراف الاحتهاد ونحن نرى لك أن تحتزئ بما قدمناه حتى لا ينجر الكلام إلى الإمامة والتنصيص عليها 
ووجه الاختيار فيهاء فثبت بما ذكرناه تمسك أصحاب رسول الله مَلملوٍ بالاجتهاد والتحري فيما ذكرناه من المسائل 


وأمثالها. 


- الجويني في البرهان: 


فقد تبين بمجموع ما ذكرناه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على العمل بالرأي والنظر في مواقع الظن. 


- الهمرخسي في أصوله : 


فتبين بحذا أن العمل بالرأي كان مشهورا متفقا عليه بين الصحابة. 


- الغزالي في المستصفى: 

فيستدل على ذلك بإجماع الصحابة على الحكم بالرأي والاجتهاد ف كل واقعة وقعت لحم ولم يجدوا فيها 
نصاء وهذا ما تواتر إلينا عنهم تواترا لا شك فيه» فننقل من ذلك بعضه وإن لم يمكن نقل الجميع: فمن ذلك حكم 
الصحابة بإمامة أبي بكر بالاجتهاد مع انتفاء النص» ونعلم قطعا بطلان دعوى النص عليه وعلى علي وعلى العباس؛ 
إذ لو كان لنقل ولتمسك به المنصوص عليه ولم يبق للمشورة محال حتى ألقى عمر الشورى بين ستة وفيهم علي؛ فلو 
كان منصوصا يه وقد استصلحه له فلم تردد بينه وبين غيره؟ ومن ذلك قياسهم العهد على العقد, إذ ورد في الأخبار 
عقد الإمامة بالبيعة ولم ينص على واحدء وأبو بكر عهد إلى عمر خاصة ولم يرد فيه نص» ولكن قاسوا تعيين الإمام 
على تعيين الأمة لعقد البيعة فكتب أبو بكر: "هذا ما عهد أبو بكر", ولم يعترض عليه أحد. ومن ذلك رجوعهم إلى 
اجتهاد أبي بكر ورأيه في قتال مانعي الّكاة حتى قال عمر: فكيف تقاتلهم وقد قال َه : "أمرت أن أقاتل الناس حتىق 
يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم, وأموالهم إلا بحقها"؟ فقال أبو بكر: ألم يقل "إلا بحقها"؟ فمن 
حقها إيتاء الّكاة كما أن من حقها إقام الصلاة» فلا أفرق بين ما جمع الله واللّه لو منعون عقالا مما أعطوا النبي عالق 
لقاتلتهم عليه. وبنو حنيفة الممتنعون من الرّكاة جاءوا إلى أبي بكر متمسكين بدليل أصحاب الظاهر في اتباع النص 
وقالوا: إنما أمر النبي مَللِيةٍ بأخذ الصدقات لأن صلاته كانت سكنا لناء وصلاتك ليست بسكن لناء إذ قال الله 
تعالى: (حُذْ مِن أَْوَاقِمْ صَدَفَةَ تُطَهَِهُنْ وَتُرَفْيهِمْ بها وَصّلد عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَانَكَ سَكنٌّ لم (التوبة:*١٠).‏ فأوجبوا 
تخصيص الحكم بمحل النص» وقاس أبو بكر والصحابقٍ خليفة الرسول على الرسولء» إذ الرسول إِما كان يأنحذ للفقراء 
لا لحق نفسه؛ والخليفة نائب في استيفاء الحقوق. ومن ذلك ما أجمعوا عليه من طريق الاجتهاد بعد طول التوقف فيه 
ككتب المصحفء وجمع القرآن بين الدفتين» فاقترح عمر ذلك أولا على أبي بكر فقال: كيف أفعل ما لم يفعله النني 
َلإكة؟ حتى شرح الله له صدر أبي بكرء وكذلك جمعه عثمان على ترتيب واحد بعد أن كثرت المصاحف مختلفة 
الترتيب. ومن ذلك إجماعهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإحوة على وجوه مختلفة مع قطعهم بأنه لا نص في 
المسائل التي قد أجمعوا على الاحتهاد فيها. وننقل الآن من أحبارهم ما يدل على قولهم بالرأي» فمن ذلك قول أبي بكر 
لما سئل عن الكلالة: أقول فيها برأبي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان واللّه ورسوله منه 


بريئان: الكلالة ما عدا الوالد» والولد. ومن ذلك أنه ورّث أم الأم دون أم الأبء فقال له بعض الأنصار: لقد ورثت 


امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثهاء وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت» فرجع إلى الاشتراك 
بينهما في السدس. ومن ذلك حكمه بالرأي في التسوية في العطاءء فقال عمر: لا بجعل من ترك دياره وأمواله مهاجرا 
إلى النبي مِلليدْوِ كمن دخل الإسلام كرهاء فقال أبو بكر: إِنما أسلموا لله وأحورهم على اللهء وإنما الدنيا بلاغ ولما 
انتهت الخلافة إلى عمر فرق بينهم» ووزع على تفاوت درجاتهم» واجتهاد أبي بكر أن العطاء إذا لم يكن جزاء على 
طاعتهم لم يختلف باحتلافها واحتهاد عمر أنه لولا الإسلام لما استحقوهاء فيجوز أن يخلفواء وأن يجعل معيشة العالم 
أوسع من معيشة الجاهل. ومن ذلك قول عمر: أقضي في الحد برأبي وأقول فيه برأبي» وقضى بآراء مختلفة. وقوله من 
أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الحد برأيه» أي: الرأي العاري عن الحجة. وقال لما سمع الحديث في اللحنين: 
لولا هذا لقضينا فيه برأيناء ولما قيل له في مسألة المشتركة: هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ أشرك بينهم 
بهذا الرأي. ومن ذلك أنه قيل لعمر: إن سمرة أذ من تحار اليهود الخمر في العشور وخللها وباعهاء فقال: قاتل الله 
سمرة أما علم أن النبي مَللكِةٍ قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانما"؟ فقاس عمر الخمر 
على الشحم وأن تحرمها تحريم لثمنها. وكذلك جلد أبا بكرة لما لم يكمل نصاب الشهادة مع أنه جاء شاهدا في مجلس 
الحكم لا قاذفاء لكنه قاسه على القاذف. وقال علي: اجتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد أن لا تباع ورأيت الآن 
ديعهن» فهو تصريح بالقول بالرأي. وكذلك عهد عمر إلى أبي موسى الأشعري: اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور 
برأيك. ومن ذلك قول عثمان لعمر في بعض الأحكام: إن اتبعت رأيك فرأيك أسدء وإن تتبع رأي من قبلك فنعم 
الرأي كان» فلو كان في المسألة دليل قاطع لما صوبهمما جميعا. وقال عثمان وعلي في الجمع بين الأخحتين المملوكتين: 
أحلتهما آية وحرمتهما آية. وقضى عثمان بتوريث المبتوتة بالرأي. ومن ذلك قول علي ف حد الشرب: من شرب هذى 
ومن هذى افترى» فأرى عليه حد المفتري» وهو قياس للشرب على القذف لأنه مظنة القذفء التفاتا إلى أن الشرع قد 
يرزل مظنة الشيء منزلته» كما أنزل النوم منزلة الحديث» والوطء في إيجاب العدة منزلة حقيقة شغل الرحمء ونظائره. 
ومن ذلك قول ابن مسعود في المفوضة برأيه بعد أن استمهل شهرا. وكان ابن مسعود يوصي من يلي القضاء بالرأي 
ويقول: الأمر في القضاء بالكتاب والسنة وقضايا الصالحين فإن لم يكن شيء من ذلك فاحتهد رأيك. ومن ذلك قول 
معاذ بن جبل للنبي يَلؤي: أجتهد رأبي عند فقد الكتاب والسنة» فركاه النبي مَلفي. ومن ذلك قول ابن عباس لمن 
قضى بتفاوت الدية في الأسنان لاختلاف منافعها: كيف لم يعتبروا الأصابع؟ وقال في العول: من شاء باهلته» 
الحديث. ولما ممع نميه عن بيع الطعام قبل أن يقبض قال: لا أحسب كل شيء إلا مثله. وقال في المتطوع إذا بدا له 
الإفطار أنه كالمتبرع أراد التصدق بمال فتصدق ببعضه ثم بدا له. ومن ذلك قول زيد في الفرائض والحجب وميراث 
الجد. ولما ورث زيد ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين قال ابن عباس: أين وحدت في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال 
زيد: أقول برأبي وتقول برأيك. فهذا وأمثاله ما لا يدحل تحت الحصر مشهور» وما من مفت إلا وقد قال بالرأي» ومن 


لم يقل فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد ولم يعترض عليهم في الرأي» فانعقد إجماع قاطع على جواز القول بالرأي. 


- الغزالي في فضائح الباطنية: 


وكما استمر عليه الصحابة بعد وفاته من المشاورة والاجتهاد في الأمور. 


- الرازي في المحصول: 
ورابعها أن الصحابة أجمعوا على أن كل مسألة لا تكون مجمعا عليها فأنه يجوز الاحتهاد فيهاء فالمسألة التي 
لا تكون بجمعا عليها بين الصحابة تكون محلا للاحهاد بإجماع الصحابة. 


- ابن قدامة في روضة الناظر: 

فأما التعبد به شرعًا: فالدليل عليه إجماع الصحابة على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص. فمن ذلك 
حكمهم بإمامة أبي بكر بالاجتهاد مع عدم النص» إذ لو كان ثم نص لنقل» ولتمسك به المنصوص عليه. وقياسهم 
العهد على العقد, إذ عهد أبو بكر إلى عمر ولم يرد فيه نص» لكن قياسًا لتعيين الإمام على تعيين الأمة. ومن ذلك: 
موافقتهم أبا بكر في قتال مانعي الرّكاة بالاحتهاد. وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه. وجمع عثمان له على ترتيب 
واحد. واتفاقهم على الاحتهاد في مسألة "الحد والاحوة" على وجوه مختلفة» مع قطعهم أنه لا نص فيها. وقوهم في 
المشركة. ومن ذلك: قول أبي بكر في الكلالة: "أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان, والله ورسوله بريئان منه» الكلالة: ما عدا الوالد والولد". ونحوه عن ابن مسعود في قضية بَرُوعَ بنت واشق. 
ومنه: حكم الصديق في التسوية بين الناس في العطاءء كقوله: "إنما أسلموا لله وأحورهم عليه» وإِنما الدنيا بلاغ", ولما 
انتهت النوبة إلى عمر فصل بينهم وقال: "لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرمًا". ومنه: 
عهد عمر إلى أبي موسى: "اعرف الأمثال والأشباه» وقس الأمور برأيك. وقال علي: " احتمع رأبي ورأي عمر في 
أمهات الأولاد أن لا يُبعن» وأنا الآن أرى بيعهن". وقال عثمان لعمر: "إن نتبع رأيك فرأي رشيدء وإن نتبع رأي من 
قبلك فنعم ذو الرأي كان". ومنه قولحم في السكران: "إذا سكر هذىء, وإذا هذى أفتيى» فحدوه حد المفتري". وهذا 
التفات منهم إلى أن مظنة الشيء تنزل منزلته» وقال معاذ للنبي عَللكو: "أجتهد رأبي" فصوبه. فهذا وأمثاله مما لا يدحل 
تحت الحصر مشهورء إن لم تتواتر آحاده حصل بمجموعة العلم الضروري: أنحم كانوا يقولون بالرأي» وما من وقت إلا 
وقد قيل فيه بالرأي. ومن لم يقل فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد وما أنكر على القائل به فكان إجماعًا. 


ب الآمدي في احكام الأحكام: 


الإجماع من الصحابة واقع على أن كل مسألة لا تكون مجمعا عليها ولا فيها نص قاطع أنه يجوز الاحتهاد 


_- القرطبي في المفهم: 
ومن أعظم فوائد هذا الحديث إجماع الصحابة على العمل بالرأي والاجتهاد. 
- القرافي في شرح تنقيح الفصول: 
واتفقوا على حواز الاجتهاد بعد وفاته مَللقاغ . 
- ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: 
والقول بالرأي هو معروف عن سائر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن 
- ابن فيم الجوزية في اعلام الموقعين: 
وكان السلف من الصحابة والتابعين... فإذا رأى أتما قد تعينت عليه بذل احتهاده في معرفة حكمها من 


الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفق. 


الإجماع الخامس والأربعون 
» الاختلاف في المسائل الاجتهادية سائغ 


ا 
وأن أبا بكر حين قال له عمر: أتجعل الذين جاهدوا في الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له كمن إنما 
دخل في الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وإِغا أجورهم على الله كب وإغما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أو سعة . 


وسوى علي بن أبي طالب بين الناس فلم يفضل أحدا علمناه. 


- البخاري في صحيحه : 


عق أن َائلٍ 1 يَقُولُ: دَحَلَ أَبو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارٍ حَيْتُ بَعَنَهُ عَلِينّ إل أَهْلٍ الكُوقة يَسْتَنْفمِفُةٍ 
كَقَالاً: ما رََيْتَاكَ أَتَيْتَ أَمْرَا أكرة عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ في هذا 0 قَمَالَ عَمَادٌ: "ما ل 


أ 


سْلَمْيُمَا أو مرًا أَكْرة عِنْدِي مِن إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذًا الأَمْرٍ" وَكْسَاهمًا + خْلة خلة را رلا 


حَدَننَا سَعْدَ بْنْ حَفْصٍ حَدثنًا سَيْيَانُ عَنْ يح قَالَ: أَخْبر ف أبُو اكه قال: جَاءَ رَحُلّ إلى ابْنِ عَبِّاسٍِ و 


20010 ِ 


ُرَيرَةٌ جَالِِنَ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَفْيي في امْراَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ رَوْحِهَا بأرْبعِينَ َبَْة؟ مَمَالَ ابْنُ عبّاسٍ: آعِرٌ الأَحَلَينِء 
(وأولآث الأَحْمَالٍ أَحَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ] (الطلاق:؟) قَالَ أَبُو هُرَْرَةَ: أنَا مَعَ ابْنِ أحي -يَعْني با سَلَمَة- فَأَرْسَلَ 
ابْنُ عَبّاسٍ عُلاَمَهُ 4 كَرَيكًا :إل أغ شلعة زردآكا قتالك: "قبل زوك شهقة الأتلرئة وَون تقتل: فوضفت يكذ مؤته: بأتنفية 


كلك تَخطيث تأنكحها رول الل بلكو وكا أ ا 


- مسلم في صحيحه: 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ كَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله مَل عق رَلْعتَنٍ وأبُو بكر بَعْدَهُ وَعْمَرُ بَعْدَ أبي بَكْرٍ وَعْنْمَاكُ صَذْرَا مِنْ 


حِلائيهء © إِنَّ عْنْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَنَْعًا. ُكَانَ ابْنُ عْمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإمَام صَلَّى أَْبَعَا وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى 


يد صَلّى با عنْمَاكُ بي أَرْبَع ركعَاتٍ فُقِيلَ ذَلِكَ لِعبْدٍ الله بن مَسْعْودٍ اشتزكع ثم 
قَالَ: صَلَّيثْ مع رَسُولٍ الله بلي بمِىٌ ركْعَتَينٍ وَصَلَدْتُ مَعَ أبي بَكْرٍ العِنّدّيقٍ بق رَلْهَتَيْنٍ وَصَلَيْتُْ مَعَ عْمَرَ بْن الحَطَّابِ 
يِقُ ركعتَنِ كَلَيْتَ حطي من أَرَع ركعَاتٍ رَكْعََانٍ متَمبكا 


- ابن حزم في الفصل: 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتياء وأن كل من اجتهد في شيء 
من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأحور على كل حالء إن أصاب الحق فأحران وإن أخطأ فأجر واحد, وهذا 
قول... وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة؛ لا نعلم منهم في ذلك خلافا أصلا. 
- الخطيب البغدادي فى الفقيه والمتفقه: 


الصحابة اج تحدوا واختلفوا وأقر بعضهم بعضا على قوله وسوغ له أن يعمل به وإن كان مخالفا لقوله ومؤدى 


اجتهاده» وسوغوا للعامة أن يقلدوا من شاءوا منهم. 


- الباجي في المنتقى: 
الشرح: قول أبي هريرة وعبد الله بن عباس في الحامل برأيهما دون نص ول تنكر عليهما أم سلمة ولا أبو 


سلمة ولا أحد دليل على الإجماع على القول بالرأي والقياس فيما لم يكن عندهم فيه نص. 


- الشيرازي في اللمع: 
ولأن الصحابة أجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها وإقرار المخالفين على ما 


ذهبوا إليه من الأقاويل فدل على أنه لا مأثم على واحد منهم. 


- الغزالي في المستصفى: 

وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد... 
الدليل الثاني: إجماع الصحابة على ترك النكير على المختلفين في الجد والإخوة ومسألة العول ومسألة الحرام وسائر ما 
احتلفوا فيه من الفرائض وغيرهاء فكانوا يتشاورون ويتفرقون مختلفين ولا يعترض بعضهم على بعض ولا يمنعه من فتوى 


العامة ولا يمنع العامة من تقليده ولا يمنعه من الحكم باحتهاده. وهذا متواتر تواترا لا شك فيه. 


- عياض في إكمال المعلم: 
وأما الاحتلاف فى فروع الدين وتمسك صاحب كل مذهب بالظاهر من القران وتأويله الظاهر على حلاف 


ما تأول صاحبه- فأمر لابد منه فى الشرع؛ وعليه مضى السلف وانقرضت الأعصار. 


- ابن قدامة في المغني: 


ولنا أن الصحابة كانوا يختلفون في الفروع» فلم يكن بعضهم يعيب من خالفه ولا يفسقه. 


- ابن قدامة في روضة الناظر: 
دليل ثان: إجماع الصحابة على تويز المخالفة للاحاد» فانفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض وانفراد 
+ الابتي في إحكاب حدم 
وأما الإجماع: فهو أن الصحابة اتفقوا على تسويغ حلاف بعضهم لبعض من غير نكير منهم على ذلك» بل 
ونعلم أن الخلفاء منهم كانوا يولون القضاة والحكام مع علمهم بمخالفتهم لحم في الأحكام, ولم ينكر عليهم منكر. 
- ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 


وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم. 


- ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاحتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا 


يعتدي عليه. 
- ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: 
ولهذا اتفق أهل العلم على أن كل شخص سوى الرسول مِللَْةٍ فإنه يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
لو فإنه يحب تصديقه في كل ما أخبر. 
_- الشاطبي في الاعتصام: 
فإن الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادي. 
- الاسنوي في نهاية السول: 


الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة بعضهم بعضا. 


الإجماع السادس والأربعون 


*» الحق في المسائل الاجتهادية واحد وحكم الله فيها لا يتعدد 


- أحمد واللفظ له وصححه أحمد شاكر والأرنؤوط, ورواة الحاكم وصححه ووافقه الذهبى, ورواة ابن حباك 
في صحيحه. ورو اه التعرمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني» ورواة النسائي وأبو داود وصححه 


الألباني» والحديث صححه البيهقي وعبد الرحمن بن مهدي: 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَتْبَةَ بْن مَسْعْودٍ أَنّهُ قَالَّ: اخْتَلَقُوا إِلَ ابْنٍ مَسْعْودٍ في ذَلِكَ سَهْرَا أؤ قرا من ذَلِكَ فَقَالُوا: لا 
د مِن أَنْ تَقُولَ فِبهَاء كَالَ: فَإِنّ أَقْضِي لا مِئْل صَدُقَةِ امْرَأَةٍ من نِسَائِهَاء لا وَكس ولا سَطَطء وَهَا الْمِيراث وَعَلَيْهَا 


العِدّهُ فَإِنْ يَكُ صَوَابَا قَمِنَ الله ويك وَإِنْ يكن خط هَمِيّ وَمِنَ الشَّيْطَانِء وَاللَهُ وْكَ وَرَسُولْهُ بَريئَانِ. فُقَامَ مط مِنْ 


م 
ه ا 


أشجَع فِبِهمْ اراح وأَبُو سَِانٍ فَقَالُوا: تَشْهَدُ أنَّ رَسُولَ الله َلك قَضَى في امرأةٍ منا يُقَالُ ها: بَرْوَعٌ بِنْتُ وَاشِقٍ مث 


لهي قَضَيْتَ. فَمَرِحَ ائْنُ مَسْعْودٍ بِدَّلِكَ َرَحَا شَدِيدًا جين وَاقَقَ قَولُّ قَضَاءَ رَسُولٍ الله مالكو . 


- ابن حزم في في المحلى والبيهقي وصححه الحافظ في التلخيص: 
ع كتوق قال كن كاقنكه لعفو تن الطاب هذاها زان الله ودرأى دن :فقال خمة دشي ا فلك 


ا ع د 


- أبو اسحق الشيرازي في التبصرة: 

ويدل عليه إجماع الصحابة: روي عن أبي بكر الصديق أنه قال ف الكلالة: أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابا 
فمن الله وإن يكن حطأ فمني وأستغفر الله. وروي عن عمر أنه حكم بحكم فقال له رجحل حضره: هذا والله الحق» ثم 
حكم بحكم آخر فقال له الرحل: هذا والله هو الحق» فقال له عمر: إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق لكنه لا يألو 
جهدا. وروي عن عمر أنه قال لكاتبه: اكتب هذا ما رأى عمرء فإن كان خطأ فمنه وإن كان صوابا فمن الله تعالى 
ورسوله عليه . وروي عن علي أنه قال في المرأة التي أحهضت ذا بطنها: إن كانا قد اجتهدا فقد أحطأ. وروي أنه قال 
له عبيدة السلماني: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. وروي عن ابن مسعود أنه قال في المفوضة: أقول 
فيها برأبي» فلن كان صوابا فمن الله ورسوله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. وروي أن عليا 
وابن مسعود وزيدا خحطؤوا ابن عباس في ترك القول بالعول حتى قال ابن عباس: من شاء باهلته إن الذي أحصى رمل 


عالح عددا لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثاء قد ذهب الرصفان بالمال فأين موضع الثلث؟ وروي عن ابن 


عباس أنه قال: ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت» يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا. وهذا إجماع ظاهر على 


تخطئة بعضهم بعضا في مسائل الاجتهاد فدل على أن الحق من هذه الأقوال في واحد وما سواه باطل. 


- ابن قدامة في روضة الفاظر: 
فإن الصحابة اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى إطلاق الخطأ على المجتهدين» من ذلك قول أبي بكر في 
الكلالة: أقول فيها برأبي» فإن يكن صوايًا فمن الله» وإن يكن خخطأً فمني ومن الشيطان؛ والله ورسوله منه بريكات. وعن 
ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك. وقال عمر لكاتبه: الشتب: هذا ما رآه عمر» فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن 
حطأ فمن عمر. وقال في قضية قضاها: والله ما يدري عمر أصاب أم أحطأء ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد 
عن أبيه. وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأحهضت ذا بطنهاء وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقالا: لا 
شيء عليكء إنما أنت مؤدبء, فقال علي: إن يكونا قد احتهدا فقد أخطآء وإن يكونا ما احتهدا فقد غشّاكء عليك 
الدية. فرجع عمر إلى رأيه. وقال علي في إحراق الخوارج: 
لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف أليسئ بعدها أو أستمر 
وأجمع الرأي الشعنت: المسثير 
وقال ابن عباس: ألا مقي الله زيد» يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبل وقال: من شاء باهلته في العول. وقالت 
عائشة: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله مالقا إلا أن يتوب. وهذا اتفاق منهم على أن امحتهد 
- الآمدي في إحكام الأحكام: 
الحجة الثالثة: من جهة الإجماع أن الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخط في الاحتهاد فمن ذلك... فكان 
ذلك إجماعا على أن الحق من أقاويلهم ليس إلا واحدا. 
-دابنخ تيمية في رفع الملام: 
أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء: إن حكم الله واحد وإن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور 


ماجور. 


الإجماع السابع والأربعون 
«» المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فهو مأجور 


- الجويني في التلخيص: 
إجماع أهل العصر في ترك التأثيم وإجماع الصحابة قطع لا ريب فيه. 
+ الامدي في إعكام الاحكاة: 
وحجة أهل الحق في ذلك ما نقل نقلا متواترا لا يدخله ريبة ولا شك وعلم علما ضروريا من اختلاف 
الصحابة فيما بينهم في المسائل الفقهية كما بيناه فيما تقدم مع استمرارهم على الاختلاف إلى انقراض عصرهم, ولم 
يصدر من أحد منهم نكير ولا تأثيم لأحد لا على سبيل الإيهام ولا التعيين» مع علمنا بأنه لو حالف أحد في وحوب 


العبادات الخمس وتحريم الزنا والقتل لبادروا إلى تخطئته وتأثيمه. 


- القرطبي في المفهم: 
وهم في ذلك على ما أجمع المسلمون عليه في المجتهدين من القاعدة المعلومة وهي أن كل محتهد مأحور غير 


مأثوم. 


ب التوري في فرع مجح ملم 
قوله عَاكةِ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" قال 
العلماء: أجمع المسلمون عري أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم؛ فإن أصاب فله أجران: أحر باحتهاده وأحر 
بإصابته» وإن أخطأ فله أحر باجتهاده. 


- ابن تيمية 2 منهاج السنة النبوية: 
وعلم ذلك بإجماع السلف على أنه لا إِثم على المخطئ فيها... وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: إنمم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤتمون أحدا من المجتهدين المحطئين لا في مسألة 


عملية ولا علمية. 


الإجماع الثامن والأربعون 


يجوز للمجتهد أن يترك رأيه لرأي غيره محافظة على الجماعة التي على الإمام 


- أبو يوسف في كتاب الآثار: 


ام 
1 
١‏ 
2 
8 
د 


عَنْ أَبي حَنِيفكٌ عَنْ حَنَادٍ عَنْ إِبْراهِيمَ أَنَّ عُنْمَاكَ صَلَّى يق أنه بَعَا قَبَلَعَّ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَاسْتَرْحَعَ 
لِلصّلَاةٍ مَعَ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ بَعْضْ أَصْحَابه: أَنْصَلَّي مَعَهُ وَقَدٍ اسْتَرْحَفْت؟ قَالَ: الخِلافٌ شَرٌ 


- عبد الرزاق في المصنف باسناد قال الحافظ إنه معدود في أصح الأسانيد : 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أيُوب عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَة السَلْمَاِيّ قَال: مث عَلِيَا يفول اقمع رأ بي وَرَأَيْ عْمَرَ في 


5 


عه ةك 


أَهَاتٍ الْأَولَادٍ أن لا يُبعْن قَالَ: غ رَآَيْثُ بَعْدَ أَنْ عيطن» فَالَ عبَيْدَةُ: مَقُلْتْ له: فريك وَرَأَئ عْمَرٌ في اْمَاعَةٍ أَحَبُ 


ِل من رَأيكَ وَحْدَكَ في الْفِيقَة -أَؤ قَالَ: في الْفِثَْهِ- قَالَ: مَضَحِكَ عله 


معو ا 


ل 


35 
ب 
+ 
3 
1 
٠‏ 
وي 
تآ 
6 
١‏ 
١‏ 
00 
.6 
ع 
3 
1 
5 


مَسْعُودٍ عَنْ أَبي هْرَيْةَ عَن اند ملك قَالَ: "أُمِرِتُ أَنْ أَقَاتِلَ ارين حَقٌّ يَقُولُوا: لا إل 1 الله فَإِدَا قَانُوهَا عَصَّمُوا 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ إلا بحَقّهَا وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله وَيِنَ". قَالَ: فَلَمَا كَانَتٍ البَدّهُ قَالّ عْمَدْ أي بكر: تُقَاتِلْهُهْ وَقَدُ سمغت 


و بكْرٍ: الل لا أرق بَْنَ الصّلاةٍ وَلكاةٍ وَأكاتِآنٌ من فرق بَيتهُعَ 


6 
6 
60 
ل 
2 
2 
م 
مع 
ا 
3 " 


- البخاري في صحيحه: 


ل 


ا ا وير ماح با سمه 


أخبرة أن 


3 


لوخ غترقة أحية أن افقط الذية َلَّاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا فَمَالَ لم عَبْدُ عَبْدٌ اليَحمَنٍ : "لمث بالّذِي نَافِسَكُمْ 
عَلَى هَذدًَا الأَمْرٍ وآ 7 إن شَقْتُمْ اختدث تلك 0 فَجَعَلُوا ذَلِكَ إل ع عَبْدٍ البَحْمّنِ. كَلَكَا ولط عَبْدَ البَحمَنِ أ أَمْرَهٍُ هُمْ فَمَالَ 
النَّامن عَلَى عَبْدِ 0 حٌَّ مَا أَرى أَحَدًا من مِن النَّاسٍ يَتْبَعُ ُولَيِكَ التقط ولا يَطأُ عَقِبَكُ وَمَالَ النَّامْ عَلَى عَبْدٍ اليحمْنٍ 


يُشَاورُوتَهُ تِلْكَ اللاي > حَقٌّ إِذَا كَانَتِ اللَيِلهُ اك أَميتهنا مِنْهًا قَبَايَعْنَا عُثْمَاكَ قَالَ المسْوَدُ : طَرَقَني عَبْدُ الكخمّن بَعْدَ مجع 


ةك 


الثل قَضَرَب الاب حَيٌّ اسْتَيْمَظْتُ فََالَ: "أَرَاكَ تائمّاء فَوَاللّهِ ما اكْتَحَلْتُ هَذهِ للَّبْلَهَ بكبير نَم الل فَادْعٌ الريْرَ 
قَامَ عَلِينٌ مِنْ عِنْدٍ د 


لَ: "اذغ لي عْثْمَانَ" فَدَعَوْنهُ فَتَاحَاهُ حَقٌّ فَرَقَ بَبْنَهُمَا 


ف 


سعد لل ا" فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَثمًا ما ثم دَعَانٍ كَمَالَ: "اذْعٌ لي علا" 0 فَتَاحَاهُ حَقٌّ ابْهَارّ اليه َ 
وَهْوَ عَلَى طْمَع وَقَدْ كان عَبْدُ اليخمَنِ يَْسَى مِن عَلِيٌّ سيق م قا 


11 


امون بالصّبح» 15 َلَعَا صلّى لِلئّاسٍ ١‏ تخ واجقنة أوليلة التفط عِنْدَ ادير فأنشة إل مق كان حَاضِرًا مِنَ المهَاجِرِينَ 


وَالأنْصَارٍ وَأَرْسَلَ إِلَ أُمَرَاءِ الأجْتادٍ وَكَانُوا وَاقَْا تلْكَ الحَجّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمّا اجْتَمعُوا تَسَهَدَ عَبْدُ البَحمَنِ ثم قَالَ: "أمَا بَعْدُ 


1 


قد 


لين إِنّْ كد نَظَرثُ في أَمْر النَّاسِء فَلَمْ أََهُمْ يَعْدِنُونَ بِعنْمَانَ» مَل بجْعَلَنَ عَلَى نَفْسِكَ 


سن الله وَرَسُولِهِ وَالَلِيِمَئَيٍ مِنْ بَعْدِهِ" فَبَايَعَهُ عَبْدُ البَحمَنِ وَبَايَعَهُ النَّامْ المهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وأ 


فيك نقال: "أبايقلك علق 
مََاءُ الأَجْتَادٍ وَالمِسْلِمُونَ. 


مع ): 
5 
1 


3 


6 


0 


عَنْ علي قَالَ: اقْضُوا كُمَا كُنْنُمْ تَقْضُونَ فَإِنّْ أَكْرهُ الاختلاف حي يَكُونَ لِلنّْسٍ جْمَاعَةٌ أو أَمُوتَ كُمَا مَاتَ 


حَدَّئنَا ُو بكر عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيرٍ قَالَ : حَرَحْتُ إِلَ من يَوْمَ الَُّوية مَلَقِيتُ أَنّسّا ذَاجِئًا عَلَى جمَارٍ » فَقُلْتُ: 
صَلَّى التّيكُ لل نه هَذَا الم الظَّهْر؟ فَقَالَ: الا يا أُمَرَاؤوّكَ قَصَلة. 


عَنْ وَيََمَ قَالَّ: سَأَلْتْ ابْنَ عُمَرَ : : عق رمي اللِْمَارَ؟ قل : إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهُ . فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ : 


عه 


كنا نَتَكينْ نَتَحَيّنُ فَإِذًا رَالَتْ الشَّمْسث رمي 


عَنْ عيبب بن أبي نَابتٍ قَالَ: أتيْثْ أبا وَائِلٍ أَسْألَهُ مَمَالَ: كنا بصِفَّينَ فَقَالَ رَجك: ]1 ثَرَ إِلَ الّذِينَ يُدْعَوْنَ 


- 


ِل كاب اللّه؟ كَقَالَ عَلِك: نَعَمْ. قَقَالَ سَهْلْ بن حُتَيْفٍ: اهِمُوا أَنْفُسَكُ مَلَقَدْ يتنا رِ يَوْم الحدَيييّة -يَعْني الصُلحَ 
الذي كَانَ بَنَ التي ملو 00 وَل ترى قِتَالًا لقَاَناه فَحَاءَ عْمَرْ فَقَالَ: أَلَسْنَا عَلَى الحقّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ 
أَلَيْسَ قَنْلَانًا في الخنّهِ وََتَْاهُمْ في النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَفِيمَ تُعْطِي الدَِّيّةَ في ديننا وَنَدْحِمْ وَلَمَا يَحْكُم اللَّهُ بَتِنَنَا؟ 
كَقَالَ: يا |* 570 اللّهُ أَبَدًا ا. فَرَجَمَ مُتَعَيّظًا فَلَمْ يبد حَقٌ جَاءَ أبا بَكْرٍ كَمَالَ: يا أبا 
بَكْرِ أَلَسنًا عَلَى الحَقّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلٍ؟ قَالَ: يَا ان الْحَطّابٍ إِنَّهُ وَسُولُ الله الله 0" فَنَرَلَتْ سُورَةٌ 


قال الحافظ في الفتح : قَوْله: 'وَقَالَ سَهْل بن خُتَيْف: ابمُوا أنه يْ في هَذَا الكأي لِأنّ كيرا مِنهة أنكزوا 
الت كيم وَفَانُوا لا حكم إِلّا لله مَمَالَ عَلِىَ: كَلِمَة حَقَ أَرِيدَ يما بَاطِل» وَأَسَارَ عَلَيْهِمْ كار الصّحابَة بمُطَاوحَةٍ عَلِيَ وأ 
لا يحالف مَا يُشِير به لِكُوْنِهِ أَغْلم بِالْمَصْلَحَة وَدَكْرَ لحم سَهْل بْن حُتَيْف ما وَقَعَ م َنم بِالحُدَيْبيَة وَأَنَهُمْ رَأَوا يَؤْمَيِذٍ أَنْ 
يَسْتَِرُوا عَلَى الْقِتَال وَيْتَالُِوا مَا دُعُوا إِلَيْهِ مِنْ الصّلْح نم ظَهَرَ أن | الأَصْلّح هُو الَّذِي كَانَ سَرَعَ الت مالكو فبه". 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ الْأَصْبَهَايه أنباأ 


نبي مسر ثنا حَلادُ بن يختى ثنا موث زر 


ق عن 
ل رون اق موس ل ل ا 


َحدَنْنَا أن الح ملو صَلَّى رَكْعَتَبْنِ وأبَا بكر صل يكغقن؟ قال بق وآنا أخدذكترة الآن ولك غلمان كان إمامًا 
- البيهقي في معرفة السنن والآثار: 


َالَ أخة: وَقَدْ بويا بإسْنَادٍ صَحِيح عَنْ أي إسْكاق عَن عَبْدِ اليحْمَنِ بن يزيد في صَلَاةٍ ابي مَسغُودٍ أَزبَعًا 


وَفَوْهُمْ: 1 يدَنْنَا أن الب َالو صَلَّى رَْعتَيْنِ وَأَبَا بكر ؟ َقَالَ: تَلىء وَلكِنّ عَكانَ كان إِمَامًا فَأَحَالِقُهُ وَالْخِلافُ شَدّ. 


الإجماع التاسع والأربعون 
** لا يجوز الرجوع في الاجتهاد إلى كتب النصارى واليهود وغيرهم من الكفار 


- الدارمي في السنن وصححه حسين سليم أسد: 


فور لاعف تددو كم 2 9 ككس عو بتكم ل ل 0 1" عو مه 

احبَرنا أحمّل بن عبد الله بن يونس حدثنا بو تدك حدثنا خحُصَينٌ عن مك احَمَدَانٌ قَال: جَاءَ أو قد 
رق 7 3 اه الي 0 8 ادلي م 1 ل 5 0 4 1 
الكِنْدِيٌ يكتاب مِنَ الشام فَحَمَلَهُ قَدَفَعَهُ إلى عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودِ فَنَظَرَ فيه قَدَعَا بِطّسْتٍ ثم دَعَا بَاءٍ فَمَرَسَهُ فيه وَةَ 


ما حلّكَ عن كان مَبَلحُمْ بِنبَاحِهِمْ الكثب وتزكهم كَِابَهُم' ثال حْصَنئ: قال مرة: أما إن لو كان ين القُانٍ أو 
نيحف وَلَكِنْ كان من كنب أَهْلٍ الكتاب. 


_- الجويني في البرهان: 
ثبت عندنا شرعا أنا لسنا متعبدين بأحكام الشرائع المتقدمة» والقاطع الشرعي في ذلك: إن أصحاب رسول 
الله مَللييْةِ كانوا يترددون في الوقائع بين الكتاب والسنة والاجتهاد إذا لم يدوا متعلقا فيهماء وكانوا لا يبحثون عن 
أحكام الكتب المنزلة على النبيين والمرسلين قبل نبينا عليهم الصلاة والسلام. 


- السمعاني في قواطع الأدلة: 
ولأن أصحاب الرسول #َلفمدٍ كانوا يرجعون ف الحوادث إلى الكتاب والسنة والاجتهاد إذا ل يجدوا متعلقا من 


الكتاب والسنة» والدليل عليه قول معاذ حين بعث إلى اليمن -الخبر المعروف-», ول يرو أن أحدا منهم رحع إلى شىء 


عنهم. 
- تاج الدين السبكي في الابهاج بعد أن ذكر كلام الجويني السابق: 


فكان ذلك اجماعا قاطعا وبرهانا واضحا على عدم الرجوع إلى ذلك. 


الإجماع الخمسون 
** التسرع في الفتها والافتاء في كل ما يسأل عنه المجتهد مكروه 


- عبد الله بن المبارك في الزهد: 
َخْبَرنَا سْفْيَاكُ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَائِبٍ عَنْ عَبْدٍ البمْنٍ 
أَحَاهُ كَنَاهُ الحيت» ولا مُفْتِ إِلّا وَدَ 


التّمع ملقو -أرَاهُ قَالَ: في هَذًا الْمَسْحِدٍِ- فها كان ونه عدت ت! 


أَحَاهُ كَمَاهُ الْقُيْمَا". 


- أبو يوسف في الآثار: 
أَنَّكَالَ: "مَن أَفْىَ النّاسَ ف كل ما يَسَأَلُوتَهُ عَنْهُ في 


0 70 


شن قو لوث 


- ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 
أَحْبَرا عَبْدُ اللّهِ : ْنُ محمد بْن عَبْدٍ الْمُؤْمِنٍ نا قد فق انكر نا أو :35 دَ نا مُّدُ بْنْ بَشَّارٍ نا عَبْدٌ البَحمَنِ بْنْ 
نَسٍ عَنْ يحي بْنٍ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: "إنّ مَنْ أَفْقَ النّامن في كل ما يَسْأَلُونهُ عَنْهُ 


ما 


مَهْدِيٌ ثنا مَالِكُ بَنْ 
لي 


- ابن فيم الجوزية في اعلام الموقعين: 
ن السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره 


0 


الإجماع الحادي والخمسون 
“*» لا يجوز الحكم ولا الافتاء بالهوى 
- عبد الرزاق في المصنف: 
عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي حجعل هوانا على سواك» 
فقال: إن الحوى كله ضلالة. 
- ابن حزم في إحكام الأحكام: 
وكل من قال في الدين بقول لم يأت عليه ببرهان لكن بما وقع في نفسه من الميل فإنه بيقين متبع طواه... 
فهذا فاسق بإجماع الأمة كلها. 
- ابن حزم في مراتب الاجماع: 
واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا لقاض أن يحكم بما متهي . 
- الرازي في المحصول: 
القول في الدين بمجرد التشهي باطل بإجماع المسلمين. 
- القرافي في نفائس الأصول: 
إثبات الشرع بغير أدلته وقواعدها بمجرد الموى خللاف الاجماع . 
- القرافي في الذخيرة: 
وهذا اتباع للهوى فيكون حراما إجماعا. 
- الشاطبي في الموافقات: 
ولو جاز تحكيم التثهي والأغراض في مثل هذا لحاز للحاكم وهو باطل بالإجماع. 
- الشاطبي في الاعتصام: 


حكى ابن وهب... وخمرّج عن الثوري أن رحلا أتى ابن عباس فقال: أنا على هواك. فقال له ابن عباس: 


الموى كله ضلالة: أي شيء أنا على هواك؟! 


- ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: 


لأنه اتباع للهوى وهو حرام إجماعا. 


١" 


الإجماع الثانى والخمسون 
* العامي عليه أن يقلد المجتهد وحكم الله في حقه ما أفتاه به 


- الجصاص في الفصول في الأصول: 
وعلى ذلك نصت الأمة من لدن الصدر الأول ثم التابعين إلى يومنا هذاء إنما يفزع العامة إلى علمائها في 


حوادث أمر دينها. 


- ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 


ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها. 


- أبو اسحق الشيرازي في التبصرة: 
ولأن اختلاف الصحابة في المسألة على قولين إجماع منهم على تسويغ الاحتهاد وجواز تقليد كل واحد من 


الفريقين... وذلك أن الصحابة أجمعوا على جواز الاجتهاد في الحادثة وحواز تقليد كل واحد من الفريقين. 


- الغزالي في المستصفى: 
أحدهما: إجماع الصحابة» فإتهم كانوا يفتون العوام ولا يأمروتهم بنيل درجة الاجتهاد» وذلك معلوم على 


الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم. 


- الرازي في المحصول: 
يجوز للعامي أن يقلد امحتهد في فروع الشرع... لنا وجهان: الأول إجماع الأمة قبل حدوث المخالف؛ لأن 


العلماء في كل عصر لا ينكرون على العامة الاقتصار على بحرد أقاويلهم ولا يلزمونهم أن يسألوهم عن وجه اجتهادهم. 


- ابن قدامة في روضة الناظر: 
اتفقوا على أن المحتهد إذا احتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقزيد غيره. وعلى أن العامي له تقليد 
امجحتهد... وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا... بإجماع الصحابة فإنحم كانوا يفتون العامة ولا يأمروتحم بنيل درحة 


الاجتهاد» وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم. 


- الآمدي في إحكام الأحكام: 
وأما الإجماع: فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المحتهدين 
ويتبعوتهم في الأحكام الشرعية؛ والعلماء منهم يبادرون إلى إحابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل؛ ولا ينهونهم عن 
ذلك من غير نكير» فكان إجماعا على حواز اتباع العامي للمجتهد مطلقا. 


- القرافي في شرح تنقيح الفصول: 


ولأن الصحابة أجمعوا على عدم اعتبار العوام وإلزامهم اتباع العلماء. 


- القرافي في نفائس الأصول: 
أما حلاف معتزلة بغداد فمسبوق بإجماع الصحابة» فإتمم ما كانوا ينكرون على جلف الأعراب وعوام الناس 


استفتاءهم لفقهاء الصحابة» بل لو أقدموا على التصرفات بغير استفتاء ذموهم, فالإجماع حاصل . 


- ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه: 

العامي قد ثبت عنده من طريق مقطوع به أنه مأمور بالرجوع فيما ينوبه إلى الم بالحكم والأخذ بفتواه . وهو 
إجماع الصحابة على سماع الأسئلة من البادية ومن لا فقه له والجواب لحم عما سأل واء ولا أحد منهم امتنع من ذلك» 
وهذا طريق علم لا ظن إذ لم يكن جميع الصحابة فقهاء. 


الإجماع الثالث والخمسون 
#» تقليد العامي لأفضل المجتهدين ليس واجبا وإن كان هو الأولى 


- الغزالي في المستصفى: 
ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما فعل في زمان الصحابة إذ سأل العوام الفاضل والفضول ولم يحجر على الخلق 
في سؤال غير أبي بكر وعمر وغير الخلفاء. وقال قوم: تحب مراجعة الأفضلء فإن استووا تخير بينهم. وهذا يخالف إجماع 
الصحابة إذ لم يحجر الفاضل على المفضول الفتوى. 
- الامذي في إخكام الأخكام: 
ومع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان المحتهدين ولا نكر أحد 
منهم اتباع المفضول والاستفتاء له مع وحود الأفضلء ولو كان ذلك غير جائز لما حاز من الصحابة التطابق على عدم 
إنكاره والمنع منه. 
- عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام: 
لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت الذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير 
نكير من أحد يعتبر إنكاره» ولو كان ذلك باطلا لأنكروه. وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى» لأنه لو 
وحب تقليده لما قلد الناس الفاضل والمفضول في زمن الصحابة والتابعين من غير نكير» بل كانوا مسترسلين في تقزيد 


الفاضل والأفضل» وم يكن الأفضل يدعو الكل إلى تقليد نفسه ولا المفضول يمنع من سأله عن وحود الفاضل وهذا ما 


لا يرتاب فيه عاقل. 
- القرافي في الذخيرة وفي شرح تنقيح الفصول: 


قاعدة: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر. وأجمع الصحابٍ على 


أن من استفتى أبا بكر وعمر أو قلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن حبل وغيرهما ويعمل بقوطهما من غير نكير. 


الإجماع الرابع والخمسون 
٠‏ العامي لا يجوز له أن يجتهد 


- ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 
وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لما الفتيا. 
- ابن قدامة في روضة الناظر: 


وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضاء وهو باطل بإجماع الصحابة. 


الإجماع الخامس والخمسون 
*» إذا تعارض خبر الواحد مع القياس قدم خبر الواحد 


ا 
في اجنين شَيْعًا. فَمَاءَ مَ حَمَلٌ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَابِعَةِ فَمَالَ: كُنْت بَيْنَ جَاريئَيٍ لي فَضَرَ بت إِحْدَاهُمًا الأخرى مَل فَأَلْقَتْ 


أَنْ ' 9 


جَنينًا ميا فَقَضَى رَسُولُ الل لو فيه بغرةِ. فَقَالَ عْمَرُ: إِنْ كِذنًا أَنْ نَقْضِي في مِثْلٍ هذا بِآرَائِنًا. 


- عبد الرزاق في مصنفه: 
امتراي ال داتسا الوا 0ظ قَالَ: قَضَّى عْمَرْ 0 


د 


ُُ 


- الجصاص في الفصول في الأصول: 
وأيضا فإن الصحابة إِنما كانوا يفزعون إلى القياس واجتهاد الرأي عند عدم الأثر عن الرسول 2 في حكم 


الحادثةة ول يكونوا يستعملون النظر مع الأثر وقدسا الأثر عليه باتقاقهم 'جميعا علية. 


- الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 

أنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ اليرييٌ نا أَبُو الْعبّاسٍ محَمَدُ بْنْ يَعْقُوب الْأَصّمٌّ أنا الرَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنا الشافِعِنُ أنا 
0 م طَاوْسٍ عَنْ طَاوْسٍ أَنَّ عْمَرَ قَالَ: ل للّهَ ارا ممع من الب الث في انين شَيًْا؟ 
قَقَامَ حَمْلْ بْنُ بْنِ النَابعَة فَقَالَ: كُنْتْ , بَيْنَّ جَارِيَتَئْنِ إلي - يَعْني صَِْئَنِ - فَصْرَبَتْ إِحْدَاهًُا الأخرى طح كَأَلْقَتْ 
جَنِينَا» ف لحار مر قَقَالَ: عْمَرُ: لو م تَشمغ هذًا لَمَصَيْنَا فيه بير هَذَا. رَواهُ ائْنُ حرج عَنْ عَمْرِو 
ا رن . قلت: وقول عمر هذا كان بحضرة الصحابة الذين ذكرهم ولم 
ينكره منهم منكر ولا خالفه فيه مخالف» فدل على أنه إجماع منهم 


- أبو اسحق الشيرازي في التبصرة: 


ويدل عليه أن عمر ترك القياس في الجنين لحديث حمل بن مالك بن النابغة وقال: لولا هذا لقضينا بغيره. 


- السمعاني في قواطع الأدلة: 
واحتج من قدم حبر الواحد على القياس بإجماع الصحابة» فإنهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا 
الخبر الواحد. وروي أن أبا بكر نقض حكما حكم به برأيه بحديث سمعه من بلال. وترك عمر رأيه فى الجنين وفى دية 
الأصابع بالحديث الذى نقل له» وكذلك ترك رأيه فى ترك توريث المرأة من دية زوجها بالحديث الذى رواه الضحاك بن 
سفيان. وترك ابن عمر رأيه فى المزارعة بالحديث الذى سمعه من رافع بن حديج. ونقض عمر بن عبد العزيز ما حكم به 
من رد الغلة على البائع عند الرد بالعيب بالخبر الذى روي له أن الخراج بالضمان» وهذا شيء معروف منهم وعن بعض 


المشاهير من الصحابة: لقد كدنا نقضى برأيناء وفيه خبر عن رسول الله مالكاك . 


- المررخحسي في أصوله: 
وهذا قول باطل باتفاق الصحابة» فقد كانوا مجمعين على ترك الرأي بالكتاب والسنة حتى قال عمر في 
حديث الحنين: كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة عن رسول الله مالثاك . وقال علي: لو كان الدين بالرأي لكان باطن 


الخف أولى بالمسح من ظاهره؛ ولكني رأيت رسول الله يَللةْ يمسح على ظاهر الخف دون باطنه. 


- الغزالي في المستصفى: 


وإجماع الصحابة على ترك القياس بأحبار الآحاد. 


- الرازي في المحصول: 
الصحابة كانوا يتركون اجتهادهم لخبر الواحد» من ذلك قصة عمر في الجنين حتى قال: كدنا نقضي فيه 
برأينا وفيه سنة عن رسول الله يللي . وأيضا ترك اجتهاده في المنع من توريث المرأة من ديه زوجها. وأيضا قال: أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وأيضا فإن أبا بكر نقض حكما حكم فيه برأيه لحديث سمعه من 
بلال... وأيضا أجمعنا على أن الخبر الواحد لو عارضه ألف قياس فإنه يكون راجحا على الكل. 


- ابن قدامة في روضة الناظر: 
ولذلك قدم عمر حديث حمل بن مالك في غرة الحنين» وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر 


منافعها فلما روي عن النبي مَللةٍ أنه قال: "في كل إصبع عشر من الإبل" رجع عنه إلى الخبر» وكان بمحضر من 
الصحابة. 


١١ 


- الآمدي في إحكام الأحكام: 
وإما الإجماع فهو أن عمر ترك القياس في الجنين لخبر حمل بن مالك وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا". 
وأيضا ما روي عنه أنه ترك القياس في تفريق دية الأصابع على قدر منافعها بخبر الواحد الذي روي: "في كل إصبع 
عشرا من الإبل" وترك احتهاده. وأيضا فإنه ترك اجتهاده في منع ميراث المرأة من دية زوحها بخبر الواحد وقال: "أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا". وكان ذلك مشههورا فيما بين الصحابة» ولم ينكر عليه منكر؛ فصار 


إجماعا. 
- ابن القيم في اعلام الموقعين: 
قال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله ملق لم يكن له أن يدعها لقول أحد 
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الإجماع السادس والخمسون 


الغزالي في المستصفى: 

وإذا بان لنا إجماع الصحابة أتمم عملوا بالظن كان ذلك دليلا على نزول الظن منزلة العلم في وجحوب العمل. 
- الرازي في المحصول: 
ونثبت وجوب العمل بالظن بالإجماع. 


ابن قدامة في روضة الناظر: 

والعمل بالظن الراحح متعين. وشبهة المانعين منه عقلا ما مضى في رد خبر الواحد وقد مضى. فأما التعبد به 
شرعًا: فالدليل عليه إجماع الصحابة على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص. فمن ذلك حكمهم بإمامة أبي 
بكر بالاحتهاد مع عدم النص» إذ لو كان ثم نص لنقل» ولتمسك به المنصوص عليه. وقياسهم العهد على العقد, إذ 
عهد أبو بكر إلى عمر ول يرد فيه نصء» لكن قياسًا لتعيين الإمام على تعيين الأمة. ومن ذلك: موافقتهم أبا بكر في 
قتال مانعي الرّكاة بالاجتهاد. وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه. وجمع عمان له على ترتيب واحد. واتفاقهم على 
الاجتهاد في مسألة "الحد والاخوة" على وجوه مختلفة» مع قطعهم أنه لا نص فيها. وقولهم في المشرّكة. ومن ذلك: قول 
أبي بكر في الكلالة: "أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله 
بريئان منه» الكلالة: ما عدا الوالد والولد". ونحوه عن ابن مسعود في قضية بَرُوع بنت واشق. ومنه: حكم الصديق في 
التسوية بين الناس في العطاءء كقوله: "إنما أسلموا لله وأحورهم عليه؛ وإنما الدنيا بلاغ" ولما انتهت النوبة إلى عمر 
فصل بينهم وقال: "لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرمًا". ومنه: عهد عمر إلى أبي 
موسى: "اعرف الأمثال والأشباه» وقس الأمور برأيك. وقال علي: "اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا 
يُبعن» وأنا الآن أرى بيعهن". وقال عثمان لعمر: "إن نتبع رأيك فرأي رشيد» وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي 
كان". ومنه قولهم في السكران: "إذا سكر هذىء وإذا هذى أفترى» فحدوه حد المفتري". وهذا التفات منهم إلى أن 
مظنة الشيء تنزل منزلته» وقال معاذ للنبي 522ة: " أجتهد رأبي" فصوبه. فهذا وأمثاله مما لا يدل تحت الحصر 
مشهور» إن لم تتواتر آحاده حصل بمجموعة العلم الضروري: أنحم كانوا يقولون بالرأي» وما من وقت إلا وقد قيل فيه 
بالرأي. ومن دل يقل فلأنه أغناه غيره عن الاحتهاد وما أنكر على القائل به فكان إجماعًا. 
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- الامدي في إعكام الأحكام: 
وإذا كان ذلك مظنونا فيجب العمل بهء لأن الظن واحب الاتباع في الشرع» ويدل على ذلك إجماع 
الصحابة على العمل بالظن ووجوب اتباعه في الأحكام الشرعية» فمن ذلك... إلى غير ذلك من الوقائع التي لا 
حصن 
- عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام: 
لاجماع المسلمين على وحوب اتباع الظن فيما ذكرناه وكذلك جواز اتباعه فيما أوردناه. 
- الأصفهاني في شرح المنهاج: 
أحدهما الاجماع؛ فإن الأئمة المحتهدين أجمعوا على أن كل مظنون يجب العمل به. 
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الإجماع السابع والخمسون 
*» الدليل الراجح بنوع قوة يقدم على المرجوح 


5 الرازي في المحصول: 
الإجماع منعقد على أن الدليلين إذا استويا ثم اختص أحدهما بنوع قوة غير حاصل في الثاني فإنه يحب تقديم 
الراحح... لنا وجوه: الأول: إجماع الصحابة على العمل بالترحيح؛ فإنهحم قدموا حبر عائشة في التقاء الختانين على قول 
من روى ائما الماء من الماء» وخخبر من روت من أزواجه أنه كان يصبح جنبا على ما روى أبو هريرة أنه من أصبح حنبا 
فلا صوم له وقوّى علي خبر أبي بكر فلم يحلفه وحلف غيره» وقوى أبو بكر خبر المغيرة في ميراث اللحدة بموافقة محمد 


بن مسلمة» وقوى عمر خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد الخدري. 
- الآمدي في إحكام الأحكام: 
وأما أن العمل بالدليل الراحح واحب فيدل عليه ما نقل وعلم من إجماع الصحابة والسلف في الوقائع 
المحتلفة على وحوب تقديم الراحح من الظنين» وذلك كتقديمهم حبر عائشة في التقاء الختانين على حبر أبي هريرة في 
قوله: "إنما الماء من لاما وما روت عن الي مالقا أنه كان يصبح جنبا وهو صائم على ما رواة أبو هريرة من قوله 
َل : "من أصبح جنبا فلا صوم له", لكونما أعرف بطل النبي 289 . 


- البيضاوي في المنهاج: 
التربحيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بما كما رجحت الصحابة خبر عائشة على قوله "إنما الماء 

من الماء" . 

- علاء الدين البخاري في كشف الأسرار: 
على تقديم بعض الأدلة الظنية على البعض إذا اقترن به ما يقوى به على معارضه» فإنحم قدموا حبر عائشة في التقاء 
الختانين على خبر من روى أن "لا ماء إلا من الماء" وقدموا أيضا من روت من أزواجه أنه مَرلكعِ كان يصبح جنبا وهو 
صائم على ما روى أبو هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي يليلو من أصبح جنبا فلا صيام له وقوى علي خبر أبي 
بكر فلم يحلفه وحلف غيره» وقوى أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الحدة لما روى معه محمد بن مسلمة إلى غير ذلك ما 


يكثر تعداده. 
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- الأسنوي في نهاية السول: 
استدل المصنف على اعتبار الترجيح ووجوب العمل بالراجح بلجماع الصحابة على ذلكء؛ فإنهم رجحوا خبر 
عائشة في التقاء الختانين وهو قولها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء فعلته أنا ورسول الله مالع فاغتسلنا" على 
خبر أبي هريرة وهو قوله ملق : "إنما الماء من الماء", وذلك لأن أزواج النبي مله وخصوصا عائشة أعلم بفعله في هذه 


الأمور من الرحال الأجحانب. 


- الزركشي في البحر المحيط: 


الأخبار. 
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الفقيه هو امجتهد تع ا و نوت ل وا الوك الوه الو ا انوا لم وو و 1 


الكفار مكلفون بالإعان 00 113707 


ما أمر الله به عباده أن يفعلوه ورتب على فعله ثوابا في الآخرة أو خيرهم بين فعله وتركه فهو حسن» 


الصغير تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته ع 1 


النائم والصبي وابحنون والسكران يضمنون قيم المتلفات وأروش التنايات 


لا إثم على الصغير وا بحنون والنائم والناسي والمخطيء في أفعالهم المخالفة للشرع 


الإبعان شرط لصحة أداء الأعمال شم ب ل 


التكاليف الشرعية لا يرخص في ترك المأمور بما ولا في فعل المنهي عنها إلا بدليل شرعي 


الاحتلام علامة على البلوغ مه ا الوم و 1 
الحيض من علامات بلوغ المرأة 01700 
لا يخلو فعل أو شيء من حكم لله تعالى فيه 0 


حطاب التكليف إما طلب أو تمي أو إباحة 120116 


المكلف لا يحل له الاقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه 


النهى الراجع لعين العقد يقتضى الفساد 22 
يحوز وقف العقود والتصرفات عند تعذر تنفيذها 25007 


الكتاب دليل إجمالي وا ع اط واه واه لواو قله لوقه 6 


السنة دليل إجمالي يحب العمل بما متواترة كانت أو آحادا 


١7 / 


ا 


0ظ 


1 


000 


و اا 


000 


ا 


2 
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إجماع الصحابة دليل إجمالي قال فل ا 


القياس حجة 1 0 


التأسي بأفعاله مالقا على وجهها واجحب 552535 


السنة مفسرة ومبينة للكتاب ومفصلة بمحمله 0 


للعموم صيغ وضعت له تدل عليه 101 


تخصيص القرآن بالسنة المتواترة والآحاد جائز» وتخصيص المتواتر بالآحاد جائز 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبت 5*ش22#35 


العام يحب إجراؤه ععى عمومه ما م يرد دليل تخصيص 


العام بعد التتخصيص حجة في الباقي 20 
الأمر ابمحرد عن القرائن يفيد الوحجوب محا لعلف 


أوامر الرسول عالقا تشمل من جاء ويجيء بعده 7 


خبر الآحاد لا ينسخ القرآن ولا السنة المتواترة بعد زمن الرسول هَاقة 


يجوز نسخ الحكم الثابت بالقرآن مع بقاء التلاوة 2 
النسخ جائز وواقع في الجملة 1 


رواية البالغ ما تحمله وهو صبي مقبولة م ا 


يشترط في الراوي أن يكون عدلا ضابطا فلا تقبل رواية الفاسق المقطوع بفسقه 


يقبل حبر ا لمحدود في القذف لنقصان عدد الشهود والعتٍ والمرأة والأعمى وغير الفقيه 


رواية امجهول ترد 121111110199292 


من كان عارفا بالعربية يجوز له أن يروي الحديث الذي لا يتعبد بألفاظه بالمعنى 


الصحابة كلهم عدول مه 6 وم ا ا اما ااا 


١77 


2 م وا ا و 


ا ا 0 


عق ا دم و2 1 كمه 04 نام جه فاه قرع كاه 2 


متاو و امو او م ب او 0 


27000 4 


1 412 


مسا نان ادف م 


410 م 


ا ا ور 2131 


كتب رسول الله ملل من السنة ويعمل بما 2 
رواية الولد عن الوالد وبالعكس جائزة 5252111 
رواية من ل يرو إلا حبرا واحدا مقبولة 21510 
العوام غير معنتيين في الإجماع او الا وا 


يصح انعقاد الاجماع عن القياس والاجتهاد 21 


إذا اختلف الصحابة على قولين ثم استقر رأيهم بعد الحوار على أحدهما صار إجماعا 


الاجتهاد حائز وإذا تعيّن وجب 08 1 0 0 ”57 


الاحتلاف في المسائل الاجتهادية سائغ م 


الحق في المسائل الاجتهادية واحد وحكم الله فيها لا يتعدد 


امحتهد إذا اجتهد فأحطأ فهو مأحور 0 


يجوز للمجتهد أن يترك رأيه لرأي غيره محافظة على الجماعة التي على الإمام 
لا يحوز الرجوع في الاجتهاد إلى كتب النصارى واليهود وغيرهم من الكفار 


التسرع في الفتيا والافتاء في كل ما يسأل عنه المجتهد مكروه 


لا يجوز الحكم ولا الافتاء بالحوى 5570 


العامي عليه أن يقلد المحتهد وحكم الله في حقه ما أفتاه به 


تقليد العامي لأفضل امحتهدين ليس واحبا وإن كان هو الأولى 


العامي لا يجوز له أن يجتهد 9 ششسشظ1إ 


إذا تعارض خبر الواحد مع القياس قدم حبر الواحد 


العمل بالطن قُ الأحكام العملية واجحب 1 


الدليل الراجحح بدو قوة يقدم على ا مربجحوح ممم ثممممم 
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واخوا ولو لاا 0 


00 1 


عر 0 00 


و ا زايا ف و ل 1 0 


ما ل 


او 1د ا 2 


0 و8 


